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 بهذا العمل وجل الذي ألهمنا القوة و العزیمة للقیام الحمد للّه عزالشكر و 

شفیع الأمة و ماحي  محمد السلام على خیر الأنام سیدناالصلاة و المتواضع و 

  .الظلمة

  نتقدم بالشكر الجزیل للأستاذة الفاضلة

  "  خشمون ملیكة "  

إشرافها على العنایة التي خصتنا بها طوال مدة التي بدلتها و  على المجهودات

المذكرة فلم تبخل علینا بأي معلومة أو توضیح في شتى مراحل إعدادنا لهذه 

  المذكرة .

إلى كل من أنار دربنا بنور العلم كر موصول لأعضاء لجنة المناقشة و الشو 

  إلى أساتذتنا الكرام .

  

  

  

  



  إهداء 

ثمرة هذا المجهود إلى والدي ووالدتي اللذان سعیا في سبیل  أهدي

 أنتعلیمي ووصولي إلى هذا الفضل والمقام المشرف وأسأل االله عز وجل 

  یطیل في عمرهما 

  كما أهدي هذا العمل

  إلى إخوتي كل باسمه وصفته 

  وإلى جمیع الأصدقاء والزملاء 

جامعة جیجل الذین وإلى جمیع أساتذة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 

لم یبخلوا علینا بتوجیهاتهم ونصائحهم طیلة مدة دراستنا في الجامعة 

  وأخص بالذكر الأستاذة الدكتورة

  "خشمون ملیكة" التي رافقتنا في إنجاز هذه المذكرة  

أتقدم بجزیل الشكر إلى كل من مدوا لنا ید العون والمساعدة  وأخیرا

  في إخراج هذه الدراسة على أكمل وجه. 

  

  "أنیس"                                                                

  ""فاروق                                  
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  التعریف بالموضوع  -1

علیها دولة القانون، والذي  المبادئ الأساسیة التي تقوم من مبدأ المشروعیة  یعد

الدولة في الحالة  داخلبه ع جمیع السلطات والهیئات العامة للنظام القانوني المعمول یخض

غیر أو حالات استثنائیة تمر الدولة بحالة  قد ، غیر انه و الاستثنائیة على السواء العادیة

عادیة تجعل من مبدأ المشروعیة استثناء، وهذا راجع إلى تعرض الدولة إلى مخاطر جسیمة 

جل ي، وتكون مفاجئة وغیر متوقعة من أالسیاس أوالعسكري  أمنها أوومعقدة تهدد كیانها 

والتي تدخل  ،بعض القواعد القانونیة بسبب عجز ،عن مبدأ المشروعیةالخروج  ذلك تتحتم

و رئیس الجمهوریة عن مواجهة مثل هكذا رئیس السلطة التنفیذیة وهضمن اختصاص 

  .استثنائیةالحالات 

یتم عن طریق السلطة المختصة وهي البرلمان فإن  أنوإذا كان الأصل في التشریع 

الجمهوریة إلى رئیس  الاختصاصمر الذي یحول قد لا تسمح بذلك، الأ  الإستثنائیةالحالة 

لدولة والنظام العام، واستقرار مؤسسات ا الأمنومنوط له بحفظ  دائم الحضور، باعتباره

والسهر على الدفاع الوطني، وتخضع لرقابة مشروعیة خاصة بالأوقات الاستثنائیة، وتكون 

بین الإجراء المتخذ عن طریق فكرة التناسب لى احترامها وتعاقب عند مخالفتها مفروضة ع

  وجسامة الحالة.

  أهمیة الموضوع -2

القانونیة  بالغة في الدراسات عام  له أهمیة لة الإستثنائیة بشكلإن البحث في الحا

جاء التعدیل الذي ا هذ، 2020التعدیل الدستوري سیما في ظل  ،عامة والدستوریة خاصة

ونة الأخیرة سیما الحراك على أعقاب أحداث وتحولات سیاسیة عرفتها الجزائر في الآ

  .الشعبي
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یة الأمر هو بحث في كیف حقیقةوأهمیة البحث في الحالة الإستثنائیة وضرورتها في 

، ذلك أن هذه الأخیرة غالبا ما تكون  أكثر الأمور عرضة حفظ الحقوق والحریات بشكل عام

  .في الحالة الإستثنائیة تهاكوالانللمساس 

والبحث في موضوع صلاحیات رئیس الجمهوریة في الحالة الاستثنائیة في التعدیل 

ثنائیة سواء  من الجانب (الفقهي تعریف الحالة الاست تقتضي الوقوف على 2020الدستوري 

تمییز الحالة ثم  2020كیف نظمها التعدیل الدستوري  ئي أو التشریعي) وو القضاأ

 الاستثنائیة و المصطلحات المشابهة لها من أعمال السیادة و السلطة التقدیریة و الضرورة     

ستثنائیة والرقابة على الاحالة ال یس الجمهوریة في التشریع بأوامر فيوكذلك سلطة رئ

بة الأعمال الاستثنائیة المخولة له في ظل الحالة الاستثنائیة من خلال ممارسة الرقا

  الدستوریة.

  أهداف البحث -3

معرفة الحالة الاستثنائیة والشروط والضوابط  فيیكمن الهدف من وراء هذا البحث  -

التي تحكم صاحب الاختصاص (رئیس الجمهوریة)، مع دور الرقابة الدستوریة والبرلمانیة في 

  .2020التعدیل الدستوري لسنة  إطاروهذا في  الأفرادحمایة حقوق وحریات 

عیة الوقوف على النصوص الدستوریة المستحدثة والمعدلة ودراستها دراسة موضو  -

  .فیها قصورال، وبیان تقود إلى تثمین الإیجابي منها

المهمة بشأن اختصاص رئیس الجمهوریة في الحالة  المقترحاتالوصول إلى بعض  -

الحریات و  الحقوقالاستثنائیة، نظرا لخطورة القرارات الصادرة على النظام العام بصفة عامة و 

 بصفة خاصة.

  



 مقدمة:
 

3 
 

  أسباب اختیار الموضوع -4

  موضوعیة: وأخرىالذاتیة  هذا الموضوع بعض الأسباب اختیاردفعتنا على 

  الذاتیة الأسباب -

المؤسسات في ، و كیفیة سیر میلنا الواضح لمواضیع القانون الدستوريفي كمن ت -

  الدولة، وكیف تؤثر علیها الحالة الاستثنائیة.

  الموضوعیة الأسباب -

  :وتتلخص في

ثنائیة، وعدم صدور النصوص الدستوریة التي عالجت الحالة الاست بعضغموض  -

  علیها صراحة في الدستور.رغم النص الة منظمة لهذه الحقوانین عضویة 

الوضع السیاسي الذي عاشته الجزائر في ظل الحالة الاستثنائیة وما نتج عنه من  -

فكلمة استثناء لوحدها كافیة للفت الانتباه  شریعات استثنائیة تستدعي الدراسة،ت صدور

ة ، والمتمثلة في العشریة السوداء في فتر الجزائر التي مرت بها الأزماتوالعودة إلى 

  في الأذهان . هذه الأزمة الأمنیة خلفت آثار ما زالت عالقة ،التسعینیات من القرن الماضي

تعد تقییدا لحریات  ) التي مست العالم، 19رونا (كوفیدوفي الجانب الدولي جائحة كو  

  الحالي.إلى وقتنا  المفعول ومازالت نتائجها ساریة الأفرادوحقوق 

  الإشكالیة -5

كیف نظم  :مفاده يها في تساؤل رئیسحعالجها هذا البحث یمكن طر یإن الإشكالیة التي 

الإستثنائیة في التعدیل المؤسس الدستوري صلاحیات رئیس الجمهوریة في الحالة 

  .؟ 2020الدستوري 
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  فرعیة منها:التساؤلات اللك مجموعة ذویتفرع على 

 في الحالة صلاحیات رئیس الجمهوریة القانوني الذي تستند علیه الأساسما هو  -

  .؟2020في التعدیل الدستوري  الإستثنائیة

 الحالة الاستثنائیة في  في ما هي الصلاحیات التشریعیة الممنوحة لرئیس الجمهوریة -

  .؟2020التعدیل الدستوري لسنة 

الجمهوریة  رئیس لممارسةالدستوري  المؤسسما هي الوسائل الرقابیة التي وضعها  -

  التشریعي؟. في المجال التشریعیة في الحالة الإستثنائیة للصلاحیات

  صعوبات البحث -6

  نذكر منها: أثناء البحثنا صعوبات تواجه

بین الفقهاء  المصطلحات المرتبطة بموضوع البحث أهماختلاف في تحدید  -

  الطوارئ...و  لظروف الاستثنائیة، حالة الضرورةوالباحثین أهمها: ا

  منهج البحث -7

ویبرز ذلك من خلال عرض الحالة  الوصفيفي هذا البحث المنهج  استعملنا

عرض  ، وأیضا2020الاستثنائیة و شروط اقرارها و اعلانها في التعدیل الدستوري 

  .2020في التعدیل الدستوري  نائیةالة الاستثحالصلاحیات التشریعیة لرئیس الجمهوریة في ال

وذلك من خلال استقراء النصوص القانونیة المنظمة للحالة  يثم المنهج التحلیل

وتحلیلها لمعرفة المقصود منها، واستعملنا في بعض  2020الاستثنائیة للتعدیل الدستوري 

مع مختلف  2020الأحیان المنهج المقارن من خلال مقارنة التعدیل الدستوري لسنة 

ستثنائیة وذلك من أجل معرفة النقائص الدساتیر الجزائریة المتعاقبة في مجال الحالات الا

  التي عرفتها الدساتیر.
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  الدراسات السابقة -8

من أهم الدراسات السابقة التي عالجت الموضوع نجد أطروحة الدكتوراه بعنوان: تحول 

"، حیث تناول الموضوع بولكوان اسماعیلمفهوم الحالات الاستثنائیة، من إعداد الباحث "

تركیز على اختصاصات رئیس الجمهوریة، ودرس التحول العام للحالة بصفة عامة، لم یقم بال

اختصاصات رئیس الجمهوریة في  عملنا على الاستفادة منها فيركزنا في الاستثنائیة، وقد 

  العمل التشریعي والرقابة الدستوریة علیها.

  بحثلا و مراجعمصادر  -9

الكثیر من المصادر والمراجع والمصادر القانونیة  اعتمدنا لإنجاز هذا البحث على

والكتب، وكذا ، نین العضویةت، القواخاصة الدساتیر الجزائریة وما صاحبها من تعدیلا

المتخصصة بین الرسائل والمذكرات الجامعیة، والمقالات العلمیة والمواقع  المراجع

  .الأجنبیةالإلكترونیة، إضافة إلى المراجع باللغة 

  البحث خطة -10

: صلاحیات رئیس الجمهوریة في ارتأینا أن تكون خطة موضوع الدراسة، والموسوم بـ 

، ، على شكل خطة ثنائیة تقوم على فصلین2020الحالة الاستثنائیة في التعدیل الدستوري

لحالة الإستثنائیة في التعدیل الدستوري ل الفصل الأول جاء بعنوان: الاطار المفاهیمي

  ثنائیة.لحالة الاستالأول بعنوان مفهوم ا فیه مبحثین في المبحث، فتناولنا 2020

روط الموضوعیة من خلال بیان الشالة الاستثنائیة، الحس ر أما في المبحث الثاني: فند

، و تمییزها عن الحالات المشابهة 2020والشكلیة لها وفقا ما جاء في التعدیل الدستوري 

  لها.
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في : الصلاحیات التشریعیة لرئیس الجمهوریة بعنوان سبة للفصل الثاني فقد جاءأما بالن

، وقد قسمنا هذا الفصل إلى 2020والرقابة علیها في التعدیل الدستوري  الاستثنائیةالحالة 

الحالة في التشریعیة لرئیس الجمهوریة  الصلاحیاتمبحثین، جاء في المبحث الأول 

المطلب ، جاء في المبحث إلى مطلبینوقسمنا هذا ، 2020ثنائیة في التعدیل الدستوري الاست

، 2020لحالة الاستثنائیة في التعدیل الدستوري في ا التشریع بأوامر لرئیس الجمهوریة الأول

 ممیزات التقیید الدستوري لرئیس الجمهوریة للتشریع بأوامرأما المطلب الثاني فقد جاء بعنوان 

مبحث الثاني فتناولنا فیه لأما في ا، 2020في الحالة الاستثنائیة في التعدیل الدستوري لسنة 

رقابة على الصلاحیات التشریعیة لرئیس الجمهوریة في الحالة الاستثنائیة في التعدیل لا

الرقابة البرلمانیة عنوان ب الأولالمطلب ، ینلبى مط، قسمنا هذا المبحث إل2020الدستوري 

یل الدستوري التشریعیة لرئیس الجمهوریة أثناء المصادقة علیها في التعد الأوامرعلى 

وامر التشریعیة لرئیس الجهوریة ، والمطلب الثالني رقابة المحكمة الدستوریة على الأ2020

  .2020في التعدیل الدستوري 

  خاتمة البحث -11

 تضمنت أهم النتائج التي توصلنا إلیها وكذا بعض المقترحات. 



  2020الفصل الأول:              ماهیة الحالة الاستثنائیة في التعدیل الدستوري 
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 الفصل الأول: 

لحالة الاستثنائیة في التعدیل ل الاطار المفاهیمي

 2020الدستوري 
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الخروج عن القواعد  اتثنائیة التي ینتج عنهالمؤسس الدستوري عن الحالة الاسنص 

الحالة الاستثنائیة، بصدد مواجهة ت إلى إعلان التي أدّ  یة لمواجهة الحالاتالمشروعة العاد

لحالة الاستثنائیة یتطلب علینا في بدایة تهدد بكیان الدولة، ولدراسة االتي قد تمس و الأخطار 

، لیتم بعدها الى تعریف الحالة الأستثنائیة مفهوم الحالة الاستثنائیة (المبحث الأول)ب الأمر

 (المبحث الثاني) المشابهة لها ها عن الحالاتتمییز  ثم 2020وشروطها في تعدیل الدستوري 

    النحو التالي:على 
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  المبحث الأول:

  لحالة الاستثنائیةمفهوم ا

الة الشرعیة القاعدة العامة الواجبة الاحترام من طرف الدولة في ظل الح مبدأ یعتبر  

 ة، بحیث یمكن أن تكون هذه الحالةحالات استثنائیالعادیة، لكن قد تمر الدولة بحالة أو 

السیاسیة، أو تكون بفعل الطبیعة كالفیضانات أو بفعل الإنسان مثل الحروب والانقلابات 

على  بناء البراكین أو الزلازل، مما تؤثر بشكل خطیر على النظام العام وعلى كیان الدولة،

(المطلب الثاني)  ، وفي و تعریفها الاستثنائیةنشـأة الحالة هذا سندرس في (المطلب الأول) 

  كما یلي: ،و شروطها لاستثنائیةالحالة ا مبررات

  المطلب الأول:

  و تعریفهاتثنائیة الحالة الاس نشأة

  كالتالي:  هاتعریفنشأة الحالة الاستثنائیة  ثم  دراسة  المطلبمن خلال هذا سنحاول 

  الفرع الأول:

  نشأة الحالة الاستثنائیة

م، ویبدو ذلك من خلال إقرار بعض الفقهاء 18الاستثنائیة في أوائل القرن  الحالة ظهرت

الشعب فوق كل  بوجود حالات یجب أن یتم خلالها تقیید بعض الحریات، وأكدو بأن سلامة

بحرفیة النصوص  قانون ونادو بضرورة اتخاذ التدابیر الملائمة لمواجهة الأزمات دون التقید



  2020الفصل الأول:              ماهیة الحالة الاستثنائیة في التعدیل الدستوري 
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من الخروج  حالةعن التقید بها فلابد في هذه البیر الذي ینتج القانونیة، بسبب الضرر الك

  .1عنها استثناء

حیث أن الفقیه "جون لوك" في مقالاته في "الحكم المدني" یقول أنه: "یقضي خیر المجتمع 

بأن تتُرك عدة شؤون الاجتهاد صاحب السلطة التنفیذیة، إذ لما كان واضعو الشرائع عاجزین 

ید المجتمع والتحسب له عن طریق القوانین، كان لمنفّذ القوانین الذي عن التنبؤ بكل ما یف

السلطة من أجل  یقبض على زمام السلطة حق منبثق من سُنّة الطبیعة العامة باستخدام هذه

بعض  ومن المستحب أن تفسح القوانین نفسها المجال للسلطة التنفیذیة في ،خیر المجتمع

  2.د یُضر التقید الضیق الصارم فیها بالقوانینإذ قد تنشأ قضایا عدة ق ،الأحوال

یرى بأنه عند وضع القواعد القانونیة لا یمكن  "جون لوك"حسب هذه المقولة فإنّ الفقیه 

التنبؤ بما سیحصل في المجتمع لذلك كان لابد من ترك عدة شؤون الاجتهاد صاحب 

التي یُضر التقید الصارم فیها السلطة التنفیذیة لأنه مع مرور الوقت قد تنشأ بعض القضایا 

والضروریات وتنظیمها بالقوانین، أو وضع قوانین الحالات لاستحالة التنبؤ بجمیع  بالقوانین،

لا ینتج عنها ضرر إذا طبقت بصرامة في كل الأحوال على كل الأشخاص المخالفین لها 

 نتهاج الكثیر منفمنه یجب أن یُترك نوع من الحریة للسلطة التنفیذیة، مما یسمح لها با

الطرق التي ینص علیها القانون وهي مخیرة في ذلك، و منه یحق للسلطة التنفیذیة وضع 

                                                           
العشي نوارة، القیود الواردة على السلطة خلال الظروف الاستثنائیة بین القوانین الوضعیة و الشریعة الاسلامیة،  -1

أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم الاسلامیة، تخصص أصول الفقه، كلیة العلوم الاسلامیة، جامعة 

 . 41- 40، ص ص 2009-2008الجزائر،

  .41 المرجع نفسه، ص -2
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عادیة و الخروج عن بعض الاستثنائیة و غیر ال د الاستثنائیة لمواجهة الحالةبعض القواع

    1ن التقید بها تنتج عنه أضرار بالمجتمع.القواعد لأ

عند فأفكار "جون لوك" تخدم المجتمع المعاصر لأن الدساتیر الحدیثة تعتمد علیها 

 الاستثنائیة، فرغم أنّها أفكار كانت في زمن بعید إلا أنّها ما حالةوضع الأحكام المتعلقة بال

  .تزال ساریة وصالحة للوقت الحالي، وهذا ما یؤكد التمیز الذي تتصف به أفكاره

 1963الاستثنائیة منذ سنة  حالةال ي الجزائري فقد تبنىالدستور أما بالنسبة للمؤسس 

في حالة خطر منه، إذ تنص على أنه: " 592من خلال نص المادة  )1963في دستور (

وشیك الوقوع یمكن رئیس الجمهوریة اتخاذ تدابیر استثنائیة لحمایة استقلال الأمة 

  .ومؤسسات الجمهوریة

  ". ویجتمع المجلس الوطني وجوبا

الفقهاء تم تكریسها  الاستثنائیة مضمنة في أفكار بعضالحالة  أنه بعدما ما كانت إذن نلاحظ

  .على مستوى دساتیر مختلف الدول نظرا لأهمیتها

نظرا للمركز السامي الذي یتمتع به رئیس الجمهوریة ولعدم وجود هیئة یمكنها أن تراقبه 

د الخطر الوشیك الوقوع مصطلح للتأكد من مدى حلول الخطر الوشیك الوقوع، حیث یع

فضفاض لأنّ النص الدستوري المتعلّق به غامض لم یحدّد بدقة ما هو هذا الخطر وترك 

الأمر للسلطة التقدیریة لرئیس الجمهوریة، ومنه فرئیس الجمهوریة هو صاحب الاختصاص 

أكتوبر  3، وهو ما حدث فعلا في 59الوحید في تقریر متى یتم اللجوء إلى استعمال المادة 

                                                           
رزیقة بوطابونة ، لحولة سهیلة، اختصاصات رئیس الجمهوریة في الظروف الاستثنائیة في الدستور الجزائري لسنة  -1

، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في القانون العام، تخصص: قانون عام داخلي، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، 1996

 . 03 ، ص2016- 2015، -جیجل-جامعة محمد الصدیق بن یحي
 .1963من الدستور  59أنظر المادة  -2
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، 1963، على إثر التمرد العسكري وبذلك انتهت فترة الحكم العادیة في دستور 19631

 59حیث في ذلك الیوم أعلن رئیس الجمهوریة أمام المجلس التأسیسي لجوءه إلى المادة 

التي انعقدت  التي تخوله السلطات الاستثنائیة، وفي إعلانه اعتمد على ندوة إطارات الحزب

راره وكأنه اعتبرها مثلما اعتمد على مثیلتها لتمریر مشروع الدستور وإق 1963أكتوبر  02في 

  .2مؤتمرا للحزب

الاستثنائیة كان في الشریعة الإسلامیة حیث كان  حالةشارة إلى أن التواجد الأول للتجدر الإ

الة وجودها في الفكر الإسلامي أسبق منه في الفكر القانوني المعاصر، وقد عبر عنها بح

الضرورة والتي تتعلق بتغییر الأحكام من الإباحة إلى الحظر أو من الحظر إلى الإباحة 

 الحالة الأحكام الشرعیة الأصلیة في  بأنها: "الحالة التي یتحلل فیها الفرد أو الدولة من تطبیق

ستثنائیة وفق شروط معینة قصد دفع ضر جسیم لا یمكن تفادیه إلا بمخالفة تلك الا

الاستثنائیة  حالاتأنّه تعریف عام یشمل مختلف ال"، والملاحظ على هذا التعریف الأحكام

ام الشرعیة العادیة فیستغنى التي تطرأ على حیاة الفرد أو الدولة أین یصعب تطبیق الأحك

  .3عنها

بالتالي فإن مختلف النصوص الشرعیة التي تضمنت الحث على جلب المصالح للفرد 

د ودفع المضار عنهما، وكذلك مختلف القواعد الشرعیة التي عالجت والمجتمع وإبعاد المفاس

بالدولة فتجیز  استثنائیة تمر الحالةالتي تقتضیها هذا المعنى تؤسس لحالة الضرورة الشرعیة 

لها المساس ببعض مظاهر وصور الحریة الشخصیة للفرد، رغم ما في تلك التصرفات من 

                                                           
السلطة التنفیذیة،  1996بوالشعیر سعید، النظام السیاسي الجزائري: دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستور  -1

  .84ص  ، 2013الجزء الثالث، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

 .84ص  المرجع نفسه، -2
 .07- 06بوطابونة رزیقة، لحولة سهیلة، مرجع سابق، ص ص  -3
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بتطبیقها ولولا تلك الضرورة لما جاز اتخاذ مثل هذه مخالفة لأصل تشریع الأحكام والأمر 

التصرفات وهذا یعني أنه متى زال سبب الضرورة وجب العودة إلى العمل بالأصل، وهذا ما 

یؤكد أن أحكام الشریعة الإسلامیة صالحة لكل مكان وزمان، فرغم بعد الحقبة الزمنیة التي 

  .1ر صالحة للتطبیق في الوقت الحاليوأفكا نزل فیها القرآن الكریم إلا أنّه تناول مواضیع

  :الفرع الثاثي

  الاستثنائیةتعریف الحالة 

سوف نقوم باعطاء تعریف لها على المستوى الفقهي و القضائي، و كذلك على المستوى 

  التشریعي كما یلي:

  على المستوى الفقهي:تعریف الحالة الاستثنائیة  -أولا

  ونذكر منهم:قام بتعریفها العدید من الفقهاء, 

ئیة هي وضع غیر عادي و خطیر بحكم ضرورة قال أن الحالة الاستثنا«:Vedalذ ستاالأ -

اعمال  مكانالتصرف على وجه السرعة من أجل الحفاظ على المصلحة العامة نظرا لعدم 

 .2»القواعد العادیة

ملائمة وذلك غیر من هذا التعریف نلاحظ أن اعمال القواعد العادیة في الحالة الاستثنائیة 

لسرعة الخطر الذي یهدد المصلحة العامة, ویجب انشاء تشریعات تتلائم مع الخطر الذي 

  .یهددها

یرى بأن أحكام الحالة الاستثنائیة وضعت بسبب الشعور بالعجز « :Burdeauستاذ الأ -

عن التحكم في الأمور خلال الحالات الغیر العادیة, حیث مبدأ المشروعیة یصبح مرنا 

                                                           
 .07قة، لحولة سهیلة، مرجع سابق، ص بوطابونة رزی -1
مراد بدران، الرقابة القضائیة على أعمال الادارة العامة في ظل الظروف الاستثنائیة: دراسة مقارنة، دار المطبوعات  -2

  .26، ص 2008الجامعیة، مصر، 
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قة تمكننا من أن نلمح بین المشروعیة و عدم المشروعیة مرتبة جدیدة هي مرتبة بطری

المرتبة یتخذها المطاق, التي لا تظهر الا في الحالات الضروریة و الحالات الخاصة, هذه 

الاستثنائیة من صرامة القواعد العادیة, و  ي في اعتباره للانحلال في الحالةالقانون الادار 

لكي یقدر مشروعیة القرارات الاداریة و مسؤولیاتها على وفقه، وفي القانون الدستوري نظرا 

لعدم تمكن الأجهزة معالجة الأمور في كل الأحوال في التشریعات العادیة, فان المشرع سعي 

زمة عندما یحدث خللا في سیر لوضع تشریعات استثنائیة تمثل نظاما لادارة حالة الأ

 .1»المرافق

غیر  التحكم في الأمور ناتج بسبب حالةمن هذا التعریف نلاحظ أن العجز في 

نتیجة الضرورة الواجبة، و عجز القواعد عادیة تدخل ضمن مرتبة المشروعیة الغیر عادیة 

ضرورة وضع  العادیة في مجابهتها، وهذا ما أخذ به القانون الاداري، من جهة أخرى رأى

التشریعات الاستثنائیة مع التشریعات العادیة خلال أزمة في المرفق العام نظرا للضرورة 

  اللازمة من أجل ذلك.

ة القواعد العادیة لسلطاعتبرا أن الحالة الاستثنائیة توقیف «: Riveroو Woline ستاذالأ -

القاضي متطلباتها على تلك اتجاه الادارة من جهة وتطبیق المشروعیة الخاصة، كما یحدد 

  .2»الأعمال فهي عبارة عن حالات مادیة ذات أثر مزدوج

أن القواعد العادیة یتم توقیف العمل بها في الحالة  وما یمكن ملاحظته من هذا التعریف

  الاستثنائیة بقواعد مشروعیة خاصة، تدخل ضمن اختصاص القاضي في تحدید متطلباتها.

ه خلال الحالة الاستثنائیة یتم تطبیق قواعد للفقهاء لاحظنا أنمن خلال هذه التعریفات 

المشروعیة الاستثنائیة، فبعدما كانت هذه القواعد غیر مشروعة في الحالة العادیة أصبحت 

                                                           
1-Burdeau Georges: droit constitutionnel et institution politiques, 13éme édition, L.G.D.J, 

paris, France, 1968, p p584-585. 
: دراسة مقارنة ، مرجع سابق، العامة في ظل الظروف الاستثنائیةمراد بدران، الرقابة القضائیة على أعمال الادارة  -  2

  .30ص
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مشروعة في الحالة الاستثنائیة، و ذلك بوضع مجموعة تشریعات ذات طابع استثنائي من 

وازن و حمایة الدولة و الحفاظ على الحقوق و أجل مواجهة مثل هذه الحالات و تحقیق الت

  الحریات.

ثنائیة ج موضوع الحالة الاستالذي عال Burdeauالتعریف الأرجح هنا هو تعریف الأستاذ 

 لاداري و الجانب الدستوري، عكس تعریفات الأساتذة السابقین الذكر. من الجانب ا

اء غیر مألوف یلجأ الیه في حالة ومنه یمكن أن نستخلص تعریف الحالة الاستثنائیة هو اجر 

  حدوث أوضاع خطیرة تهدد أمن الدولة وتمس حقوق و حریات الأفراد.

  :الاستثنائیة على المستوى القضائيتعریف الحالة -ثانیا

عرفت المحكمة الإداریة العلیا في مصر الحالة الاستثنائیة من خلال التعریف إذ 

ارة وتقییدها في الحریات الفردیة الحالة التي تقتضي توسعا في سلطات الإد وصفتها، بأنها

ر الحرب أو اضطراب خطبما في ذلك حالة تهدید سلامة البلاد إثر وقوع حرب أو تهدید ب

  .1أو حدوث فیضانات أو وباء أو كوارث الأمن

بتأصیل الحالة یعتبر مجلس الدولة الفرنسي ممثلا عن القضاء الفرنسي أول من قام 

الاستثنائیة ولكن لم یقم بوضع تعریف لها، كما لم یضع معیار عام لها وذلك بسبب الحكومة 

الاستثنائیة فكرة غیر واضحة لا یمكن تعریفها في أن الحالة  laugierفي تقریره حول قضیة 

  باختلاف الحالات:ختلف تهي و 

الإداري بتعریف الحالة الاستثنائیة من أجل محاولة البقاء في حیث ترتب عدم قیام القاضي  

حالة وجود في تقدیر مدى إذ یبقى هو السبب الوحید بتطبیقها، مركز عال عند قیامه 

على مستقبل القضایا مما یؤثر كل في به  یعتدقام بإعطاء تعریف سوف استثنائیة، حیث 

                                                           
، كلیة القانون، جامعة مجلة الرافضین للحقوقتثنائیة وأثرها في الحریات الشخصیة"، حارث أدیب إبراهیم، "الظروف الاس -1

  .237، ص2007، 09، المجلد31الموصل، العدد
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أن فكرة الحالة الاستثنائیة  تطوره، واعتبار سبب في تعطیلالصدد فیكون  في هذاالقضاء 

  .1هي فكرة واسعة ومرنة

  :على مستوى التشریعي تعریف الحالة الاستثنائیة-ثالثا

لم یكن في التشریعات المختلفة عبارة الحالة الاستثنائیة، وانما تنص بعض الدساتیر و 

 1923كما جاء في دستور التشریعات المختلفة على اتخاذ تدابیر معینة في حالة الضرورة، 

من الدستور الفرنسي، و الدستور المؤقت للجمهوریة العربیة المتحدة و  1956و دستور 

الة ختلفة مثل القانون الخاص باعلان حأیضا مصر، في التشریعاتها جاءت بأسماء م

الطوارئ و قانون تنظیم الدفاع المدني و القانون الخاص بشأن التدابیر الخاصة بأمن 

  .2لةالدو 

اكتفى بالنص على السلطات الاستثنائیة لرئیس  1963حیث أن دستور الجزائر لسنة 

على ثلاثة حالات وهي حالتي الطوارئ  1976الجمهوریة فیما نص الدستور الجزائري لسنة 

بثلاثة حالات، ومن جهة  1996و  1989و الحصار و الحالة الاستثنائیة، واحتفظ دستور 

الحالات وتطبیقها الفعلي، خلال الأزمة السیاسیة التي عرفتها الجزائر كشف اقرار هذه أخرى 

 الذي عرف 2020في بدایة التسعینیات من القرن الماضي الى غایة التعدیل الدستوري 

الاستثنائیة، متمثلة في بعض القیود الشكلیة و  مجموعة من الاصلاحات تخص الحالة

، وقد جاءت الحالة 3لدستوریة و البرلمانیةالموضوعیة بالاضافة الى مجموعة الرقابة ا

  .2020من التعدیل الدستوري  98الاستثنائیة في المادة 

                                                           
مراد بدران، الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة العامة في ظل الظروف الاستثنائیة: دراسة مقارنة، مرجع سابق،  -1

  .26ص
الإستثنائیة وتطبیقاتها في الدستور الجزائري، بحث للحصول على شهادة الماجیستر في  تمیمي نجاة، حالة الظروف -2

  .08، ص 2003-2002القانون، فرع إدارة ومالیة، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، 
مجلة تقیید والفعالیة"، ، بین ال2020مصطفاوي كمال، معزوز علي، "تنظیم الحالات الإستثنائیة في التعدیل الدستوري  -  3

  .222، ص 2021، الجزائر، 16، المجلد 02، جامعة البویرة، العدد المعارف
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  :انيالث المطلب  

   و شروطها تثنائیةالحالة الاس مبررات

سوف نقوم بدراسة هدا المطلب مبررات الحالة الاستثنائیة ( الفرع الأول)، ثم شروط 

  على النحو التالي:الحالة الاستثنائیة( الفرع الثاني) 

  الفرع الأول:

 مبررات الحالة الاستثنائیة

اختلف الفقهاء حول مبررات السلطات الاستثنائیة فمنهم من أسسها على سند القیام 

بالواجبات العامة وخاصة الحفاظ على النظام العام والسیر العادي لمؤسسات الدولة ومنهم 

اما الراجح من الفقه فقد  حالاتالمن استند على عنصر الاستعجال والإسراع في مواجهة 

ورة التي تتیح للحكومة اتخاذ كل الإجراءات التي تعد في الأوقات اسندها الى فكرة الضر 

  ".العادیة محظورة وفقا لما تؤكده القاعدة الأصولیة "الضرورات تبیح المحظورات

  :الاستثنائیة حالةالرافق العامة كأساس لقیام فكرة المحافظة على النظام العام والم -ولاأ

ومن حقبة زمنیة الى أخرى في الدولة نفسها،  ، من دولة الى أخرىهي فكرة مرنة تختلف

حیث عرفت على انها تمثل ظاهرة قانونیة واجتماعیة تهدف الى المحافظة على الأسس 

ي حال من الأحوال والا ألمجتمع والتي لا یجوز مخالفتها بوالقیم والمبادئ التي یقوم علیها ا

حكام القضاء، أن او العرف او مصدرها في القوانیاختل المجتمع نفسه وهذه القواعد تجد 
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وتتصف بالمرونة والنسبیة وتختلف باختلاف النظام السیاسي والاجتماعي والاقتصادي 

  1الدولة. السائد في

ویعود الاجتهاد في مجال الحفاظ على النظام العام الى مجلس الدولة الفرنسي، هذا الأخیر 

مرافق العامة، حیث تحتفظ سلطة منح للإدارة السلطات الضروریة لحفظ النظام العام وال

  2.اكراهإمن الدنیا بقدرتها على جعل التدابیر المتخذة من قبل السلطة العلیا أكثر الأ

وقد ظهرت فكرة النظام العام المتخصص الذي یسمح لسلطات الضبط الإداري الخاص 

الات بحفظ النظام وفق تشریعات خاصة، وهذا راجع الى تطور الدولة التدخلي في جمیع مج

ه هذا ویتمیز النظام العام بخصائص عدیدة اد ان ،اة والذي اتسع الى الضبط الإداريالحی

نه لیس أهمیة اجتماعیة، یتسم بالعمومیة و مرة التي لها أعبارة عن مجموعة من القواعد الأ

نه هدف أالمكان والزمان و  حالةورة وفقا لمن منح المشرع وحده بل هو فكرة مرنة متط

 حالةتحقیق صالح الجماعة حتى في الط الإداري لتنظیم ممارسة الحریات لسلطات الضب

ن یكون اجراء الضبط الإداري أسع سلطات الضبط الإداري، ویتوجب الاستثنائیة بحیث تت

وتخضع في ذلك لرقابة القضاء لتتأكد من مشروعیة هذا  حالةبالقدر الكافي لمواجهة هذه ال

  3الاجراء.

بب سیر المرافق ن سأمن بینهم العمید هوریو الذي یرى ن للمرافق العامة أنصار أفي حین  

قد تحول دون  حالةن هذه الأعدیل القوانین، ذلك الاستثنائیة هو إیقاف وت حالةالعامة وقت ال

تنفیذ القوانین وبالتالي دون سیر المرافق العامة، فیجب سیرها ولو ترتب عن ذلك إیقاف تنفیذ 

                                                           
، مذكرة مقدمة ضمن 2020صلاحیات رئیس الجمهوریة في ظل التعدیل الدستوري  ، سعدي نسرین،سعدي إیمان -  1

، - تبسة- متطلبات نیل شهادة الماستر، تخصص: القانون الاداري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة العربي التبسي

 .52، ص 2021- 2020الجزائر، 
 .52المرجع نفسه، ص  -  2
  .49، مرجع سابق، ص نجاة تمیمي -  3
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هوریو، حیث یرى ان أساس هذه الحالة هو  ین، ویدعم الأستاذ بونار ما جاء بهبعض القوان

  سیر المرافق العامة بصفة عامة. 

الاستثنائیة لیست مقصورة على استعمال سلطات البولیس ولكن مداها أعمق من  الحالة ان

المترتبة على یشمل ضمان سیر المرافق العامة، وبهذا یمكن اعتبارها من النتائج  ذلك اذ

  1 حسن سیر المرفق العام.

  :الاستثنائیة الحالةلاستعجال كأساس لقیام فكرة ا -ثانیا

 حالةلسلطة التنفیذیة في ظل هذه الزمات تهدد وجودها وكیانها اأتتعرض الدولة لأخطار و 

ن ألحفاظ على كیان الدولة ووجودها و بحاجة الى صلاحیات جدیدة للقیام بواجباتها في ا

القانون ومصلحة الحفاظ على الدولة وللموازنة  تعارضت هذه المصالح مع مصلحة احترام

  2بین هاته المصالح ابتكر الفكر القانوني نظریة الاستعجال.

تعد فكرة الاستعجال استثناء او قیدا یرد على مبدأ سمو الدستور والنتائج المترتبة علیه، 

الرومانیة "سلامة الشعب فوق "القانون" وبموجب وتستمد هذه النظریة مدلولها من القاعدة 

هذه النظریة فان القواعد الدستوریة وجدت لتنظیم ممارسة السلطة في الدولة، وهذا التنظیم 

یرتكز على مبادئ تهدف بالدرجة الأساس الى تقیید سلطة الحكام وإیجاد نوع من التواصل 

مایة مبدأ السیادة القانون وحقوق جل تأمین وحأل بین مؤسساته المختلفة وذلك من والفص

استثنائیة  حالةالطبیعیة، فاذا استحدث  حالةن هذه المبادئ شرعت للأ، حیث الانسان وحریاته

لكوارث الطبیعیة او حالة قاهرة من شأنها المساس بكیان الدولة والسلامة العامة للمجتمع كا

  اجهتها باتخاذ تدابیر استثنائیة.و الازمات او حالة التمرد والعصیان فلا بد من مو أالحرب، 

                                                           
 .50، ص تمیمي نجاة، مرجع سابق -  1
 .53سعدي إیمان، سعدي نسرین، مرجع سابق، ص  -  2
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نها لا تصلح كأساس لنظریة قانونیة لأنها تشكل جانب كبیر من ألكن البعض یرى  

 حالةي تقوم به الإدارة لمجابهة الالخطورة، كما ان الاستعجال هو طبیعة العمل الذ

   1الاستثنائیة. حالةالستثنائیة ولیست أساس الا

  :الاستثنائیة الحالةالضرورة كأساس لقیام -ثالثا

الحالة  رة تصلح كأساس لقیامفكرة الرأي السائد في الفقه یتجه الى ان فكرة الضرو 

الاستثنائیة، ویقصد بالضرورة تلك الحالة من الخطر الجسیم الحال التي یتعذر تداركها 

 ن تلجأ الى الوسائلأسلطات القائمة على حالة الضرورة بالوسائل العادیة، مما یدفع بال

  2زمات.ائیة لدفع هذا الخطر ولمواجهة الأالقانونیة الاستثن

حیث تقوم فكرة الضرورة على ركنین موضوعي یتمثل في وجود خطر یهدد مصلحة جوهریة 

حكام القانون وهناك من یرى تحدید حالة أ معتبرة قانونا وركن شكلي یتمثل في التجاوز على

نها توجد كلما كانت الدولة في وضع لا تستطیع أفي نطاق القانون الدستوري وذلك  الضرورة

داخلي او خارجي الا بالتضحیة  معه ان تواجه اخطار معینة سواء كان مصدر الاخطار

  3.باعتبارات دستوریة لا یمكن تجاوزها في الأوضاع العادیة

العادیة غیر مشروع  لحالةء المشروعیة على عمل هو في اوبالتالي تعني هذه النظریة إضفا

معالجتها على القانون وتعد هذه النظریة من النظریات العامة في القانون التي لا یقتصر 

  4نما یتعداه الى مجالات القانون الأخرى.أالدستوري و 

  

                                                           
  .48ص، مرجع سابق، نجاة تمیمي -1
 .53سعدي إیمان، سعدي نسرین، مرجع سابق، ص  -2
 .53، ص نفسهمرجع ال -3
 .54المرجع نفسه، ص  -4
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  :الفرع الثاني

  شروط الحالة الاستثنائیة 

اجرائیة، وهي تقدم شروط الحالة الاستثنائیة في شروط موضوعیة و شروط شكلیة أو 

  كالتالي:

  : للحالة الاستثنائیةالشروط الموضوعیة  -أولا

شرط الخطر أي یجب أن  وجودحالة الاستثنائیة هنا بالشرط الموضوعي للویقصد 

خطار المعتادة، وهنا لا تكفي تثنائي یخرج عن إطار المخاطر والأیكون جسیم أي خطر اس

  .1یمكن دفع الخطر بالوسائل القانونیة العادیةالإجراءات الدستوریة لدفعه ومواجهته أي لا 

لقیام الحالة وهو أهم الشروط اللازمة تهدید بخطر موجه ضد الدولة وتتمثل في وجود  -

، ویمكن أن یكون هذا الخطر داخلیا كالكوارث الطبیعیة الاقتصادیة أو عصیان الاستثنائیة

على كان استقرار الفقه وعلیه ومظاهرات غیر مسلحة ویمكن أن یكون كالحروب، مسلح 

إلى أن الخطر سامة والحلول فقد ذهب الفقه جوهما الفي هذا الخطر  ر وصفینوجوب توف

  .2موجه ضد الدولة یكون جسیما وحالا

في الحالة منه  98في نص المادة  20203إلى التعدیل الدستوري الجزائري بالرجوع  -

شرط موضوعي وهو خطر یوشك أن یصیب مؤسساتها الدستوریة أو استقلالها أو  الاستثنائیة

  سلامة ترابها.

                                                           
  .40تمیمي نجاة، مرجع سابق، ص -1
، دفاتر السیاسة والقانونإسماعیل جابوربي:''نظریة الظروف الاستثنائیة وضوابطها في القانون الدستوري الجزائري''،  -2

  .40، ص2016، الجزائر، 08، المجلد 14كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، العدد 
، یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري، المصادق علیه في 2020دیسمبر  30، مؤرخ في 242-20المرسوم الرئاسي رقم  -3

  .2020دیسمبر 30، مؤرخ في 82، ج ر،  عدد 2020استفتاء أول نوفمبر 
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من الحالات لتقریر أي حالة  استخلاص الشروط الموضوعیةومن هنا یمكن 

أي أن الخطر ، وذلك باختلافه حسب الجسامة 2020الدستوري الاستثنائیة، حسب التعدیل 

لى جسیمة، فكل خطر سواء بسیط أو من بسیطة إالحالات الاستثنائیة یختلف وتختلف معه 

  الحالة الاستثنائیةصورة من تقابله جسیم 

  :للحالة الاستثنائیة الشروط الشكلیة -ثانیا

بها في لقیام لبها رئیس الجمهوریة التي یلتزم  بالشروط الشكلیة تلك الاستشارات ویقصد

الدولة ومختلف مؤسساتها الدستوریة من خلال استشارة یهدد أمن  هناك خطر حالة وجود

شورى من أجل الوصول لمبدأ الالدولة والمؤسسات الدستوریة، وذلك تدعیم مسؤولي مجموعة 

  .1والرجوع إلى السیر الحسن لمؤسسات الدولةإلى إجراء حسن ومناسب 

وهو ملزم  ،الجمهوریةعلى رئیس  تقع الاستثنائیة الحالةصاحب السلطة في تقریر فهنا  -

والتي تقسم إلى الشروط الموضوعیة  ،منهاواحدة الدستوریة المتعلقة بكل باحترام الشروط 

في تتمثل  الحالة والشروط الشكلیة والمتمثلة في توفر العناصر الضروریة لجواز تقریر

  .2استشارة جهات معینة محددة مذكورة في الدستور

فإنه یبین لنا الشروط  102إلى  97من المواد  2020وبالرجوع إلى التعدیل الدستوري  -

، وذلك من خلال استشارة المجلس الأعلى توفرها في صور الحالة الاستثنائیةالشكلیة الواجبة 

كمة واستشارة رئیس المح واستشارة رئیس مجلس الأمة ورئیس المجلس الشعبي الوطنيللأمن 

  ذا مجلس الوزراء.الدستوریة وك

  

  

                                                           
  .44تمیمي نجاة، مرجع سابق، ص -1
بلحاج صالح، المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى الیوم، الطبعة الثالثة، دیون  -2

  .210، ص2020طبوعات الجامعیة،  الجزائر، الم
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  الثاني:  لمبحثا

  2020في التعدیل الدستوري   الحالة الاستثنائیة و الحالات المشابھة لھا

 2020ائیة في تعدیل الدستوري نلقد نظم المؤسس الدستوري الجزائري الحالة الاستث

وبیان منھ، وبذلك سوف نقوم بتعریف الحالة الاستثنائیة   98وھذا  ما جاء في نص المادة 

(المطلب الاول ) ثم الحالات  2020شروطھا الموضوعیة والشكلیة  في التعدیل الدستوري 

  :المشابھ لھا ( المطلب التاني)

  : المطلب الأول  

  2020الحالة الاستثنائیة في التعدیل الدستوري 

نتطرق الى هذا المطلب: الى تعریف الحالة الاستثنائیة حسب التعدیل الدستوري  

  (فرع ثاني) وهي كالنحو التالي:شروطها (فرع أول) وال 2020

  الفرع الأول:

  2020تعریف الحالة الاستثنائیة في التعدیل الدستوري 

تعد الحالة الاستثنائیة إجراء غیر مألوف یلجأ إلى تقریره عند حدوث أوضاع خطیرة 

حالة أكثر خطورة «تهدد مؤسسات الدولة واستقلالها وسلامة ووحدة ترابها، حیث تعرف أنها:

من حالتي الحصار والطوارئ، وتقرر هذه الحالة إذا وجد خطر وشیك الوقوع یهدد مؤسسات 

  .1»البلاد أو استقلالها أو سلامة ترابها

                                                           
بولكوان إسماعیل، تحول مفهوم الحالات الاستثنائیة، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه ( ل.م.د) في القانون العام، تخصص  -1

  . 46، ص2021-2020، بن یوسف بن خدة،1: ادارة و مالیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر
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أحد الإبداعات الدستوریة الحدیثة لمواجهة الأحداث المستجدة التي «تعرف أیضا أنها:

الواحد، وتأتي ذلك عن طریق تدارك عجز تنتج عنها تشنجات خطیرة في ذات المجتمع 

  .1»التشریع القائم الذي لیس بوسعه حمایة نظام وأمن وحدة الدولة

قد تم الإشارة إلى الحالة الاستثنائیة من خلال الدساتیر المتعاقبة التي عرفتها الدولة 

 31976من دستور  120، والمادة 19632من دستور  59الجزائریة، فقد نظمتها المادة 

من  107كذلك المادة  19965من دستور  93، والمادة 19894من دستور  87المادة و 

  .20166التعدیل الدستوري 

والذي نص على حالة الاستثنائیة في  2020تبعا لذلك جاء التعدیل الدستوري لسنة 

یقرر رئیس الجمهوریة الحالة الاستثنائیة إذا «:.، حیث تحتوي في مضمونها98المادة 

د مهددة بخطر داهم یوشك أن یصیب مؤسساتها الدستوریة أو استقلالها أو كانت البلا

)یوما، لا یتخذ مثل هذا الإجراء إلا بعد استشارة 60سلامة ترابها لمدة أقصاها ستون(

رئیس مجلس الأمة، ورئیس المجلس الوزراء وتخول الحالة الاستثنائیة رئیس الجمهوریة 

والمؤسسات تستوجبها المحافظة على استقلال الأمة اتخاذ الإجراءات الاستثنائیة التي 

  .الدستوریة في الجمهوریة

  یوجه رئیس الجمهوریة في هذا الشأن خطابا للأمة یجتمع البرلمان وجوبا.

                                                           
دستوري والمؤسسات السیاسیة، أسالیب ممارسة السلطة في النظام السیاسي الجزائري: دراسة بوقفة عبد االله، القانون ال -1

  .341، ص2009مقارنة، دار هومة للطباعه والنشر والتوزیع، الجزائر، 
  . 1963من دستور  59أنظر المادة  -2
  .1976من دستور  120أنظر المادة  -3
  .1989من دستور  87أنظر المادة  -4
  .1996من دستور  93مادةأنظر ال -5
  .2016من التعدیل الدستوري  107أنظر المادة  -6
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لا یمكن تمدید مدة الحالة الاستثنائیة إلا بعد موافقة أغلبیة أعضاء غرفتي البرلمان 

  المجتمعین معا.

حسب الأشكال والإجراءات السابقة الذكر التي أوجبت  تنتهي الحالة الاستثنائیة

  إعلانها.

یعوض رئیس الجمهوریة بعد انقضاء مدة الحالة الاستثنائیة القرارات التي اتخذها 

  أثناءها على المحكمة الدستوریة لإبداء الرأي بشأنها".

  الفرع الثاني: 

  2020في التعدیل الدستوري  شروط إعلان الحالة الاستثنائیة

  تتمثل هذه الشروط في شروط موضوعیة وأخرى شكلیة.

  :2020علان الحالة الاستثنائیة في التعدیل الدستوري الموضوعیة لإروط الش-أولا

توافر شرطین من أجل إقرار  2020من التعدیل الدستوري  98قد جاء في نص المادة 

  رئیس الجمهوریة للحالة الاستثنائیة ویتمثلان في:

لقیام الحالة الاستثنائیة لابد أن یكون هذا خطر داهم ر الداهم: شرط وجود الخط -1

یصیب مصلحة حیویة بضرر فیهددها بالإنقاص أو الزوال ومعنى الخطر الداهم هو الخطر 

الداهم هو الخطر الجسیم، الذي یستحیل مواجهته بإجراءات المعمول بها في ظل الحالات 

ائیة، ویعود تقدیر وتكیف هذا الإجراء إلى السلطة العادیة ما یدفع إلى اتخاذ إجراءات استثن

  .1التقدیریة التي یمتلكها رئیس الجمهوریة

                                                           
رتیمة هجیرة، الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة في ظل الظروف الاستثنائیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص  -1

  . 45-44، ص ص2021-2020قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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من خلال ما سبق فالخطر یجب أن یكون وشیك الوقوع وداهم بما یفید وجود مؤشرات 

ووقائع ثابتة وحقیقیة تؤكد أن الخطر حال ودهم، ویتطلب التدخل الردعي لمواجهة حمایة 

یة والانهیار أو الاختفاء أو أن تصبح تابعة لسلطة أخرى غیر دستوریة للمؤسسات الدستور 

  .1فتفقد استقلالها

  

  شرط وجود تهدید لمؤسساتها الدستوریة أو استقلالها أو سلامة ترابها: -2

فوجود خطر داهم وشیك الوقوع لا یكفي إمكانیة رئیس الجمهوریة في الحالة 

الخطر إحدى الموضوعات المحددة حصرا في المادة الاستثنائیة، بل یشترط أن یصیب ذلك 

  .2020من التعدیل الدستوري  98

*أما بالنسبة لتحدید المدة وإمكانیة تمدیدها فإن تقیید المؤسس الدستوري لرئیس 

الجمهوریة لإعلانه لحالة الطوارئ هو أمر حتمي تفرضه طبیعة وخطورة هذه الحالة وعله 

) 60ستون ( فیما دهب إلیه،وتحدید مدة إعلان الحالة الاستثنائیةفإن المشرع قد أصاب 

، كما أجازت كذلك تمدید 2020من دستور  98یوما، وهو ما ورد صراحة في نص المادة 

  .2من نفس المادة شریطة موافقة أغلبیة البرلمان بغرفتیه 05هذه المدة في الفقرة 

  :2020الاستثنائیة في التعدیل الدستوري الشروط الشكلیة لإعلان الحالة  -ثانیا

یتقید رئیس الجمهوریة ببعض الاستشارات مع بعض  الحالة الاستثنائیةعند إعلان 

لرقابة المحكمة الدستوریة بالغ  الحالة الاستثنائیةالمؤسسات الدستوریة، ویعتبر فعل إخضاع 

والحریات العامة، بسبب الأهمیة نظرا لما یترتب عن تطبیق هذه الحالة من تقلیص للحقوق 

تحویل رئیس الجمهوریة سلطة اتخاذ كل الإجراءات الاستثنائیة التي تستوجبها المحافظة 

                                                           
  .338ص مرجع سابق،، سعید بوالشعیر -1
  .2020، یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري 442- 20المرسوم الرئاسي  -2
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على استقلالیة الأمة والمؤسسات الدستوریة، ولكن رغم ذلك فالمؤسس الجزائري اكتفى فقط 

دستوریة بإلزام رئیس الجمهوریة باستشارة كل من رئیس غرفتي البرلمان ورئیس المحكمة ال

  .1والاستماع للمجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء

فهذه الاستشارة قد  استشارة رئیسي غرفتي البرلمان ورئیس المحكمة الدستوریة:-1

یكون لها أثر نسبي إذا كانت الأغلبیة البرلمانیة معارضة للرئیس، ویؤدي إلى انتقال العملیة 

وما قد ینجم عنها من مساس بالحقوق  التشریعیة من البرلمان إلى رئیس الجمهوریة،

والحریات، فأوجب المشرع على رئیس الجمهوریة استشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني 

  .2ورئیس مجلس الأمة

كما یجب على رئیس الجمهوریة استشارة المحكمة الدستوریة قبل إعلان الحالة 

من  98ء في نص المادة الاستثنائیة لما لها من صلاحیات استشاریة، وذلك وفقا لما جا

  .2020التعدیل 

لقد تم تغییر مصطلح الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء:  -2

الاجتماع إلى مصطلح الاستماع، یعتبر هذا الاستماع بمثابة قید شكلي فرضه المؤسس 

مهوریة هو الدستوري على رئیس الجمهوریة عند إعلانه للحالة الاستثنائیة، وبما أن رئیس الج

رئیس المجلسین فإن هذا قد یؤثر في آراء أعضاء المجلسین خاصة مجلس الأعلى للأمن 

الذي یتم تحدید كیفیات تنظیمه وعمله من قبل رئیس الجمهوریة، وآراء أعضاء المجلسین لا 

  .3تكون ملزمة لرئیس الجمهوریة من الناحیة القانونیة

                                                           
  .66، صمرجع سابقسعدي إیمان، سعدي نسرین،  -1
تونصیر إبراهیم، تشریعات الضرورة دراسة مقارنة بین الدستور الجزائري والمصري، مذكرة مكملة لنیل متطلبات شهادة  -2

- 2013السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الماجستیر في الحقوق، تخصص قانون دستوري، كلیة الحقوق والعلوم 

  .118، ص2014
  .46رتیمة هجیرة، مرجع سابق، ص -3
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الخطاب للأمة من الشروط المستحدثة في إن شرط توجیه توجیه خطاب للأمة:  -3

  من هذا التعدیل. 98من المادة  03نصت علیه الفقرة  2020التعدیل الدستوري 

فالخطاب مفاده أنه یمكن الشعب بالإحاطة ومشاركة ما اتخذه رئیس الجمهوریة من 

  تدابیر في ظل هذه الأزمة.

للأمة یعتبر بالأساس إجراء  من هنا یمكننا القول أن الخطاب الذي یوجهه رئیس الدولة

شكلیا، لأنه لیس بالشرط السابق لاتخاذ قرار اللجوء إلى تفعیل المادة الدستوریة المتعلقة 

بالحالة الاستثنائیة لأن معناه واقع الحال، یتلخص بالضرورة في تبیان الأسباب والدوافع التي 

  .1لي السلطة إلى أجل مسمىأدت إلى إعلان الحالة الاستثنائیة إلى الشعب الذي فوضه لتو 

هناك من یرى أن اشتراط الاجتماع للبرلمان ضمانة تقید اجتماع البرلمان وجوبا:  -4

رئیس الجمهوریة في عدم التعسف في استعمال سلطاته الاستثنائیة، إذ أنه یعتبر كسلطة 

لنفوذ أو رقابیة یمكن من خلالها تجنب السلطة التنفیذیة من الخروج عن مبدأ الشرعیة إلى ا

  ، التي یمكن أن تؤدي إلى المساس بالحریات العامة والفردیة.2الانفراد بالسلطة

هناك رأي آخر یذهب أصحابه إلى الاعتقاد أن انعقاد البرلمان في الحالات الاستثنائیة 

هو انعقاد شكلي فقط، بمعنى أن البرلمان غیر مخول أن یشارك رئیس الجمهوریة في اتخاذ 

علقة بالحالة الاستثنائیة أو مجرد النظر فیما ینهض به رئیس الجمهوریة من القرارات المت

  .3إجراءات استثنائیة من باب المراقبة

                                                           
بوقفه عبد االله، القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة في النظام السیاسي الجزائري: دراسة مقارنة، مرجع سابق،  -1

  .352ص
  .233مصطفى كمال، معزوز علي، مرجع سابق، ص -2
الرقابة على السلطات الاستثنائیة لرئیس الجمهوریة في الأنظمة القانونیة الجزائریة و الفرنسیة و  موساوي فاطمة، -3

  .201، ص2017- 2016، 1المصریة، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر
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ما یؤكد صحة هذا الرأي هو الرجوع إلى التاریخ الدستوري الجزائري الذي لا ینكر على 

 ، إذ1963من دستور  59رئیس الجمهوریة استحواذه على السلطة بموجب نص المادة 

بمجرد إعلان الحالة الاستثنائیة یوقف العمل بالدستور ویستحوذ رئیس الجمهوریة على كل 

السلطات، إذ لا توجد أدنى فرصة للبرلمان من تسلیط الرقابة على الأعمال المرتكبة من 

  .1السلطة التنفیذیة تحت اسم الحالات الاستثنائیة

  لمطلب الثاني: ا 

  والحالات المشابهة لها حالة الاستثنائیةالتمییز بین ال

الضرورة  و كأعمال السیادةلها  الحالة الاستثنائیة والحالات المشابهةإن التمییز بین 

لها أهمیة كبیرة، نظرا للخلط الذي یحدث بینهم، لعدم وضوح حدودهم، فقد أقحمت بعض 

الأعمال التي تدخل في نطاق كل حالة من هذه الحالات أعمالا لیست منها وخصوصا 

  مال السیادة.أع

  :لفرع الأولا

  التمییز بین الحالة الاستثنائیة وأعمال السیادة

، یتوجب علینا الاستثنائیة وأعمال السیادةفمن الأرجح لإمكانیة التمییز بین الحالة 

  تعریف أعمال السیادة ثم القیام بتحدید أوجه الاختلاف والتشابه بینهما.

  

  

  

                                                           
ري: دراسة مقارنة، دار هومة للطباعة والنشر بوقفة عبد االله، أسالیب ممارسة السلطة في النظام السیاسي الجزائ -1

  .473، ص2002والتوزیع، الجزائر، 
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  تعریف أعمال السیادة: -أولا

السیادة أو أعمال الحكومة كما یسمیها البعض تلك الطائفة من أعمال یقصد بأعمال 

السلطة التنفیذیة التي تتمتع بحصانة ضد رقابة القضاء والتي لا القاضي الإداري ولا 

  .1القاضي العادي یعتبر نفسه مختصا بنظرها وبالتالي كلیة عن الرقابة القضائیة

مال لا تخضع للقضاء الإداري ولا القضاء العادي كما تعرف أعمال السیادة هي أع

وتصدر هذه الأعمال في الحالة العادیة والاستثنائیة ولا یجوز الطعن فیها بالإلغاء ولا 

  بالتعویض ولا فحص المشروعیة أو التغییر.

  بین الحالة الاستثنائیة وأعمال السیادة: أوجه الاختلاف -ثانیا

  ، فلكلاهما شروط خاصة:الاستثنائیة وأعمال السیادةبین الحالة یبرز وجه الاختلاف 

  من حیث مخالفة مبدأ المشروعیة: -1

فالحالة الاستثنائیة لا تخالف مبدأ الشرعیة إلا من الناحیة الشكلیة، بحیث تظل 

خاضعة لرقابة القضاء وإن كانت تطبق علیها شرعیة من نفس الحالات أو شرعیة استثنائیة، 

هي تخالف مبدأ الشرعیة من الناحیتین الشكلیة والمادیة، وإن كان یفترض أما أعمال السیادة ف

فیها عدم مخالفتها له من الناحیة المادیة، وقد وصفها "جیز" بأنها نقطة سوداء في جبین 

  .2المشروعیة

  من حیث رقابة القضاء: -2

للحالة الاستثنائیة یملك القاضي بحث موضوع الدعوى من ناحیة وقوع انحراف لنسبة اب

من طرف السلطة أو خطأ في القانون أو الإجراءات فیحكم بالإلغاء أو التعویض، أما 

                                                           
بدران مراد، الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة العامة في ظل الظروف الاستثنائیة: دراسة مقارنة، مرجع سابق،  -1

  .77ص
  .25تمیمي نجاة، مرجع سابق، ص -2
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بالنسبة لأعمال السیادة، فإن القاضي لا یملك هذا الحق نظرا لحصانة هذه الأحكام، ولیس 

ك عن الإلغاء، ویقتصر دوره في البحث حول صحة له الحق أن یحكم بالتعویض ناهی

اعتبار الإجراء المتخذ من أعمال السیادة، فإذا تأكد ذلك قضى بعدم الاختصاص دون النظر 

  .1إلى موضوع الدعوى

  المجال الزمني: من حیث-3

إن من اختصاص الحالة الاستثنائیة أنها مؤقتة ولا تقوم إلا عندما تتوفر شروطها التي 

ضاء التحقق من توافرها، والتي على الإدارة أن تراعیها لسلامة الأعمال والإجراءات یملك الق

والتدابیر القانونیة في ظلها، أما بالنسبة لأعمال السیادة فهي دائمة ولا علاقة لها بحالة 

  .2معینة أو بوقت معین

  من حیث الطبیعة:-4

عادیة بسبب حالة أو حالات  تعد الحالة الاستثنائیة قانونیة، فیمكنها مخالفة قوانین

  استثنائیة، أما أعمال السیادة فهي تعتبر سیاسیة.

  ضمانات الأفراد: من حیث-5

بالنسبة لأعمال السیادة لا توجد ضمانات للأفراد سوى أن القاضي هو الذي یكیفها، 

  3.6أما في ظل الحالة الاستثنائیة فضمانات الأفراد متعددة أهمها رقابة القضاء

  

  

                                                           
  . 53العشي نوارة، مرجع سابق، ص -1
ف بوراس، شروق غول، تأثیر الظروف الاستثنائیة على السلطة التنفیذیة دراسة حالة جائحة كورونا، مذكرة مكملة عفا -2

أم  - لنیل الماستر في الحقوق، تخصص: قانون عام معمق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي

  . 16، ص2021-2020، - البواقي
  .28ص تمیمي نجاة، مرجع سابق، -3
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  الأساس: حیثمن -6

إن أساس الحالة الاستثنائیة هو فكرة الضرورة، أما أساس أعمال السیادة فلم یستقر 

  .1علیه، ونتج عن ذلك عدم الاستقرار أیضا على معیار لها كما سبق توضیحه

  : وأعمال السیادة أوجه التشابه بین الحالة الاستثنائیة -ثالثا

أن لها أوجه تشابه مع الحالة الاستثنائیة، مما سبق دراسته حول أعمال السیادة یلاحظ 

  ویمكن إجمالها في النقط الآتیة:

  كل منهما یتناول أعمالا صادرة عن السلطة التنفیذیة. -1

  كل منهما قام مجلس الدولة الفرنسي ببلورتها. -2

  كل منهما یقوم بتوسیع مجال السلطة وعدم التقید بقواعد المشروعة المألوفة.-3

  یضعان قیودا على حریات الأفراد.كل منهما  -4

فنظرا لأوجه التشابه هذه، فقد ذهب بعض الباحثین إلى القول بأن الإجراءات التي 

تتخذ في الحالة الاستثنائیة تعد من أعمال السیادة، لكن الحقیقة لیست بهذا التعمیم بسبب 

 .2وجود فروق جوهریة بین هاتین النظریتین

 

 

 

 

  

                                                           
  .28ص ،سابقمرجع تمیمي نجاة،  -1
  .52مرجع سابق، ص ،العشي نوارة -2
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  :الفرع الثاني

  بین الحالة الاستثنائیة والضرورةالتمییز 

إن تنوع هذه المصطلحات المستخدمة من طرف مجلس الدولة الفرنسي، هو الذي كان 

  .1السبب في وجود خلاف فقهي في التمییز بین الحالة الاستثنائیة والضرورة

من خلال ما سبق یمكننا التطرق إلى إعطاء تعریف للضرورة، ثم أوجه الاختلاف 

  بینهما:والتشابه 

  تعریف الضرورة: -أولا

حیث عرف الفقه حالة الضرورة مجموعة من العوامل الداخلیة والخارجیة التي تحیط  

بالدولة تجعلها في حالة من الخطر الجسیم الذي یهدد مصالحها العامة، بحیث لا تستطیع 

  .2ت العادیةالدولة أن تواجه تلك المخاطر إلا بالتضحیة بقواعد القانون الذي یحكم الحالا

فإن حالة الضرورة التي تجیز للدولة الخروج عن العمل بالقواعد العادیة إلى تطبیق 

استثنائیة تواجه بها ما حل بها من أخطار، لا یعني إطلاق الحریة لسلطات الدولة في أن لا 

تتقید بما یضبط تلك الحالة، ویحدد مدى الخطورة التي تستدعي مثل تلك الإجراءات، فعدم 

  .3ید حالة الضرورة بشروط معینة یعني الخروج عن الشرعیة الإجرائیةتق

   أوجه الاختلاف بین الحالة الاستثنائیة والضرورة: -ثانیا

  وتتمثل فیما یلي:

                                                           
بدران مراد، الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة العامة في ظل الظروف الاستثنائیة: دراسة مقارنة، مرجع سابق،  -1

  .47ص
قارنة بین الفقه الإسلامي والقانون خشمون ملیكة، الأمن الفردي في النظریة الإسلامیة للتجریم والعقاب: دراسة م -2

الجنائي الجزائري، بحث مقدم لنیل درجة دكتوراه العلوم في الفقه وأصوله، كلیة أصول الدین والشریعة والحضارة الإسلامیة، 

  .374، ص2009جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة، قسنطینة، 
  .385، صالمرجع نفسه -3
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  من حیث مبدأ المشروعیة:-1

إن الحالة الاستثنائیة تجیز للإدارة الخروج عن قواعد المشروعیة لیس فقط من أجل 

العام، بل كذلك من أجل العمل على استمراریة خدمات المرفق العام، الحفاظ على النظام 

فالحالة الاستثنائیة لا تعمل على استبعاد قواعد المشروعیة بل تؤدي إلى توسیعها بالقدر 

  .1اللازم الذي یسمح للإدارة بمواجهة تلك الحالة، وذلك تحت رقابة القضاء

لى النظام العام واستمراریة خدمات كما أن الإدارة تكون ملزمة بواجبات الحفاظ ع

المرافق العامة، بحیث إذا تبین للإدارة أن هناك بعض الحالات الاستثنائیة التي تعوق السیر 

الحسن لهذه المرافق، أو تعرض النظام العام للخطر فإن من واجبها التغلب على هذه 

حالة الضرورة تعتبر  الحالات الشاذة حتى تتمكن من أداء الواجبات المفروضة علیها، فإن

أعم وأشمل من الحالة الاستثنائیة فهي الفكرة الأصلیة التي تندرج بمناسبتها سلطة الإدارة 

  .2وتخرج بمقتضاها من نطاق المشروعیة العادیة إلى المشروعیة الاستثنائیة

  مجال عملها: من حیث-2

إن الحالة الاستثنائیة تعد أكثر شمولا واتساعا من الضرورة، فنطاق الضرورة یقتصر  

على توسیع سلطات الإدارة في مجال البولیس الإداري أما نطاق الحالة الاستثنائیة، فإنه 

  .3مرتبط بفكرة أعم من فكرة البولیس الإداري ألا وهي المشروعیة

  المدة الزمنیة: من حیث-3

إلى مخالفة أحكام القانون، هي مؤقتة فهي تستند إلى حالة  التي أدت إن الضرورة

طارئة أو قوة قاهرة، أما إذا دامت تلك الضرورة وقتا طویلا نتیجة لاستمرار الحالة التي أدت 

                                                           
  .18ة، مرجع سابق، صعفاف بوراس، شروق غول -1
  .19- 18، ص صالمرجع نفسه -2
بدران مراد، الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة العامة في ظل الظروف الاستثنائیة: دراسة مقارنة، مرجع سابق،  -3

  .48ص
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إلیها كالحرب والأوقات العصیبة فإنها تسمى بالحالة الاستثنائیة، إن ما یمیز الحالة 

الحالة الاستثنائیة، بوقت بقائها، فإن استمرت فترة طویلة سمیت الاستثنائیة عن الضرورة هو 

  .1أما إذا كانت عبارة عن حالة طارئة لا تدوم طویلا فإنها تسمى بالضرورة

  من حیث تدرج القواعد القانونیة: -4

تأخذ مرتبة أسمى، ذلك أنه إذا كان یترتب على الحالة الاستثنائیة مخالفة  إن الضرورة

  .2القانون، فإن الضرورة یترتب علیها تغطیة مخالفة القواعد الدستوریة

  وتتمثل أساسا في: أوجه التشابه بین الحالة الاستثنائیة والضرورة: -ثالثا

  لحالة الاستثنائیة.تركیز السلطات في هیئة واحدة في حالة الضرورة و ا -1

  كلتا النظریتین تتشابهان في المحتوى ( المضمون). -2

  یتعارض عمل كل منهما مع المشروعیة في حالة حدوث حالة طارئة . -3

  .3یهدف كل منهما إلى الحفاظ على النظام العام -4

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
مرجع نائیة: دراسة مقارنة، بدران مراد، الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة العامة في ظل الظروف الاستث -1

  .48صسابق،
  .55ص ،المرجع نفسه -2
  .19عفاف بوراس، شروق غولة، مرجع سابق، ص -3
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  خلاصة الفصل الأول:

،  2020ة في التعدیل الدستوري یة الاستثنائالمفاهیمي للحالطار إن البحث في الإ

  :تسجیل خلاصة مفادها  أوصلنا إلى 

یلجا إلیها رئیس الجمهوریة في حالة أوضاع  إجراء غیر مألوفستثنائیة الحالة الإ -

  .خطیرة تهدد أمن البلد واستقرارها

والحالة عدة مصطلحات مشابهة لها أهمها: الضرورة وحالة الحرب  ستثنائیةللحالة الإ-

  الطارئة.

لقیام حالة الاستثنائیة وجوب  2020الدستوري  المشرع الجزائري في تعدیلأوجب  -

موضوعیة والمتمثل في الخطر المحدق والذي یسبب أضرار وشروط شكلیة عدة شروط توفر 

  من خلال استشارة مراكز وإطارات في دولة.ورة من خلال استشارة والأخذ بجانب الص
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الصلاحیات التشریعیة لرئیس 
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2020  
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الحالة الاستثنائیة أمرا حساسا تعد الصلاحیات التشریعیة لرئیس الجمهوریة في 

ومهما جدا، فالبرلمان یعجز عن التدخل السریع للتصدي ومواجهة هذه الحالة 

الجمهوریة باستخدام صلاحیاته الاستثنائیة التي تهدد كیان الدولة، لذا یجبر رئیس 

، فیقوم باتخاذ قرارات وإجراءات غیر في الحالة الاستثنائیة المتمثلة في التشریع بأوامر

ومع منح المؤسس الدستوري لرئیس  ،عادیة لحمایة الوحدة الوطنیة وسلامة ترابها

سلطة رئیس الجمهوریة في الجمهوریة التشریع بأوامر في الحالة الاستثنائیة، تبقى 

 حدودرئیس الجمهوریة جاوز لا یتلقیود تضمنها الدستور حتى التشریع بأوامر تخضع 

الصلاحیات التشریعیة لرئیس  وهو ماسنبینه على النحو التالي:، السلطة الممنوحة

( المبحث الأول )، و  2020الجمهوریة في الحالة الاستثنائیة في التعدیل الدستوري 

 الرقابة على الصلاحیات التشریعیة لرئیس الجمهوریة في الحالة الاستثنائیة في التعدیل

  (المبحث الثاني):2020الدستوري 
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  المبحث الأول:

في  الاستثنائیةحالة الالجمهوریة في الصلاحیات التشریعیة لرئیس 

  2020دستوري التعدیل ال

ترتبط  ،ان الصلاحیات التشریعیة لرئیس الجمهوریة في الحالة الاستثنائیة بصفة عامة

یسر و عدم استقرار یصیب الأمن العام و یحول دون بوجود حالة اضطراب 

  المؤسسات القائمة في الدولة سیرا عادیا و منتظما.

من التعدیل  92وتباعا لهذه الحالة غیر العادیة فان رئیس الجمهوریة وتبعا للمادة 

الدستوري یقرر الحالة الاستثنائیة، وهو مایتم تناوله حیث سنبحث في التشریع بأوامر 

الأول) مطلب (ال 2020الجمهوریة في الحالة الاستثنائیة في التعدیل الدستوري لرئیس 

الحالة  لیات الجدیدة للرقابة على اختصاصات رئیس الجمهوریة فيثم التطرق الى الآ

  ني ).( المطلب الثا2020في التعدیل الدستوري  الاستثنائیة
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  :ولالمطلب الأ 

ستثنائیة في التعدیل الحالة الإ فيالتشریع بـأوامر لرئیس الجمهوریة 

 2020الدستوري

في هذا المطلب سنقوم بدراسة تقریر التشریع بأوامر في الحالة الاستثنائیة في 

الأول) ثم الطبیعة الاستثنائیة للأوامر التشریعیة الفرع ( 2020التعدیل الدستوري 

الثاني)على النحو  (الفرع2020المتخذة في الحالة الاستثنائیة في التعدیل الدستوري 

  التالي:

  :الفرع الأول

  2020تقریر التشریع بأوامر في الحالة الاستثنائیة في التعدیل الدستوري

نصت مختلف  الدساتیر الجزائریة بتعدیلاتها على الحالة الإستثنائیة ابتداء من دستور 

، ودستور 120نص علیها في المادة  1976منه، أما دستور  59في المادة  1963

 93في المادة  1996، في حین نص علیها التعدیل الدستوري لسنة 87في المادة  1989

  .2016من التعدیل الدستوري لسنة  107وصولا إلى المادة 

في  2020من التعدیل الدستوري  981كما ورد النص على الحالة الاستثنائیة في المادة 

 تخول الحالة الاستثنائیة رئیس الجمهوریة أن یتخذ الإجراءات ":فقرتها الثانیة على مایلي

، وقد حدد المؤسس الدستوري الجزائري إحدى هذه الإجراءات الاستثنائیة الاستثنائیة..."

على أنه: "...  خامسةفي الفقرة ال 142تنص المادة سلطة التشریع بأوامر حیث  وهي

من  98ةثنائیة المذكورة في المادتالجمهوریة أن یشرع في الحالة الاس یمكن رئیس

 الدستور..."

                                                           
  .2020من التعدیل الدستوري  107تقابلھا  المادة  - 1
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في الاستثنائیة  لحالةاعلان ارئیس الجمهوریة یمكن لذه المواد یتضح بأنه من خلال نص ه

، وبذلك یمكنه كذلك یكون قد تحصل على ترخیص من المؤسس الدستوريالبلاد، حیث 

على القاعدة، هذه التدخل في المجال التشریعي المخصص أصلا للبرلمان، كاستثناء 

  الأخیرة التي یجب العمل بها بمجرد زوال السبب الذي دفع لفرض الحالة الاستثنائیة.

 یضع السیاسة العامة للدولة وینفذها، رئیس الجمهوریة رجل الإدارة الوحید هذا الجواز یجعل

سواء ، وبذلك تتأثر وظیفة البرلمان و یتخذ القرارات المناسبة للتكیف مع الوضع السائد

 .1من خلال ممارسة رئیس الجمهوریة لصلاحیة التشریع الاستثنائي التشریعیة أو الرقابیة

وكذا في   2020بفقراتها من التعدیل الدستوري  98علیه وعملا بما نصت علیه المادة و 

 الاستثنائیة لحالة افي  رئیس الجمهوریة یتمتع بسلطة التشریع بأوامر، فإن التعدیلات السابقة

، نظرا للخطورة التي تنطوي علیها هذه ت الدستوریة التي عرفاها الجزائرل التعدیلافي ك

  ، ومن تم ضرورة تدخله . أمن الدولة وسلامتهافي المساس  لحالةا

وعلیه فرئیس الجمهوریة في هذه الحالة یطبق النص الدستوري الذي منحه إیاه 

  .كالشرعیة الدستوریة في إجرائه ذلة ومن تم فهو لم یخرج عن قاعد ،المؤسس الدستوري

  

  

  

  

                                                           
واثره على النظام  1996التعدیل الدستوري لسنة بلورغي منیرة، المركز القانوني لرئیس الجمهوریة في الجزائر بعد  -1

السیاسي، مذكرة مقدمة لتكملة متطلبات نیل شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصص القانون الدستوري، كلیة الحقوق 

  .261، ص 2014-2013والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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  الفرع الثاني: 

المتخذة في الحالة الاستثنائیة في التشریعیة  للأوامرالطبیعة الاستثنائیة 

  .2020التعدیل الدستوري 

تقید سلطة رئیس الجمهوریة في التشریع بأوامر أثناء الحالة الاستثنائیة، یكون 

ضروریا لحمایة استقلال البلاد ومؤسساتها الدستوریة ونتیجة لذلك تتمتع الأوامر 

بطبیعة استثنائیة، وتصدر أثناء الحالة الاستثنائیة التشریعیة الصادرة في هذه الحالة 

انتهاء الحالة الاستثنائیة  ل تلك الفترة، وتنتهي عندوتكون ساریة المفعول فقط خلا

وهو مواجهة الخطر  عینهذا الأوامر، ذلك لأنها أصدرت بغرض تحقیق هدف م وتلغي

والحفاظ على استقلال البلاد ومؤسساتها الدستوریة، إذ تم تحقیق هذا الهدف وقرر 

حاجة للالتزام بهذه الأوامر  رئیس الجمهوریة إنهاء الحالة الاستثنائیة، فإنه لم یعد هناك

  .1والعمل بها

الاستثنائیة التي تمر بها الدولة، یمنح رئیس الجمهوریة  بناءا على الحالة

استثناءا لممارسة إجراءات تدخل في اختصاص سلطة أخرى، ومع زوال هذه الحالات 

تلقائیا، وبالتالي یلغى الحق في ممارسة أي إجراءات تدخل في  الإجراءاتتلغي تلك 

  .2اختصاص سلطة أخرى

                                                           
الجمهوریة في النظام الدستوري الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شهادة بركات أحمد، الاختصاصات التشریعیة لرئیس  -1

  .57، ص2008-2007الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، 

 ،: دراسة مقارنة ، مرجع سابقالعامة في ظل الظروف الاستثنائیةالرقابة القضائیة على أعمال الادارة ، بدران مراد -2

  .275ص



الصلاحیات التشریعیة لرئیس الجمهوریة في الحالة الاستثنائیة والرقابة  الفصل الثاني:

 2020علیها في التعدیل الدستوري 

 

43 
 

تطبیق الأوامر التشریعیة في هذا النطاق الزمني المحدود یعكس تنفیذ القواعد 

العامة للحالة الاستثنائیة فهي تعد إحدى تطبیقاتها، حیث تنص هذه القواعد على أنه 

ستثنائیة، والتي تشمل الأوامر التشریعیة كواحدة من یتعین إلغاء جمیع الإجراءات الا

أشكالها تلقائیا وفور انتهاء الحالة الاستثنائیة ویتم ذلك تلقائیا وفقا للقوانین المعمول 

بها، كما یلاحظ على هذه الأوامر التشریعیة أنها لا تعرض على موافقة البرلمان بعد 

قد نصت صراحة  2020لدستوري من التعدیل ا 142اتخاذها حیث جاء في المادة 

هي الأوامر الصادرة بین دوري البرلمان فعلى الأوامر التي تخضع لرقابة البرلمان، 

ور المجلس الشعبي الوطني ولیس الأوامر الصادرة في الحالة غوفي حالة ش

  . 1الاستثنائیة

یر التي تتخذ في الحالة الاستثنائیة وحتى التدابإن الطبیعة القانونیة للأوامر 

التشریعیة الأخرى تتعلق بتخصیص النظام الرقابي الملائم لها طالما أن تحدید الشكل 

. فقد اختلف شراح 2الرقابي مرتبط وكقاعدة عامة بالطبیعة الأصلیة للمعیار القانوني

هم نفم سیرانهاالقانون في الجزائر حول الطبیعة القانونیة لهذه الأوامر التشریعیة أثناء 

ق ما ذهب إلیه مجلس ن، وهناك من اعتالأوامر من أعمال السیادةبر هذه من اعت

ا تعتبر هالدولة الفرنسي في وجوب التفریق بین ما یدخل في مجال التشریع، فإن

                                                           
  .58بركات أحمد، مرجع سابق، ص -1

مركز رئیس الجمهوریة في النظام السیاسي الجزائري بعد التعدیل الدستوري الأخیر (بموجب قانون بن سریة سعاد،  -2

سیة، ) "دراسة مقارنة"، مذكرة مقدمة لنیل درجة الماجستیر، شعبة: الحقوق الأساسیة والعلوم السیا19- 08رقم 

  .159، ص2010-2009، بومرداس، امعة أحمد بوقرةتخصص: إدارة ومالیة، ج



الصلاحیات التشریعیة لرئیس الجمهوریة في الحالة الاستثنائیة والرقابة  الفصل الثاني:

 2020علیها في التعدیل الدستوري 

 

44 
 

تشریعات ولا تخضع لرقابة القضاء الإداري وبین ما یدخل في المجال التنظیمي، 

  .1تخضع لرقابة القضاء الإداريإداریة فتعتبر قرارات 

إذا كان الخطر الذي أدى إلى إعلان الحالة  :ك فرق بین حالتینهنال

الاستثنائیة، قد أصاب البرلمان فإن هذه الأوامر یستحیل عرضها على البرلمان للموافقة 

علیها لأن الخطر الذي أصابه یمنعه من القیام بعمله، وعلیه تعتبر هذه الأوامر قرارات 

  . 2إداریة

لمان فإن هذا الأخیر یجتمع ومن تم رئیس أما إذا لم یصیب الخطر البر 

ر بین أمرین إما أن لا یعرض الأوامر التي اتخذها على البرلمان لأن خیّ الجمهوریة مُ 

تعتبر هذه الأوامر قرارات إداریة  توري لم یلزمه بوجوب عرضها، وعندئذالنص الدس

ها تعتبر  وإما أن تعرض هذه الأوامر عل البرلمان لیوافق علیها، فإذا وافق علی

تشریعات من لحظة موافقته علیها ولا تخضع لرقابة القضاء الإداري، وإذا لم یوافق 

  . 3علیها فتبقى محتفظة بطبیعتها الإداریة

فقد اعتبرت الأغلبیة من الفقه أن القرارات الصادرة في مجال  ؛أما في مصر

التشریع هي أعمال تشریعیة، وعلى الرغم من ذلك اعتبر بعضهم أنها مجرد قرارات 

لصادرة في مجال إداریة تمتلك قوة قانونیة أما بالنسبة للطبیعة القانونیة للقرارات ا

الفرنسي من اعتبار ى إلیه مجلس الدولة فقد أید غالبیة الفقه ما انته التشریع في فرنسا

ها قد حل محل المشرع، ن الرئیس أثناء إصداره لوذلك لأهذه القرارات أعمال تشریعیة 

                                                           
  .59- 58بركات أحمد، مرجع سابق، ص ص -1

  .59ص ،المرجع نفسه -2

، : دراسة مقارنة ، مرجع سابقالعامة في ظل الظروف الاستثنائیةالرقابة القضائیة على أعمال الادارة ، بدران مراد -3

  .192ص
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وإذا كان بعض الفقه من انتقد هذا التكییف باعتبار القرارات الصادرة في مجال التشریع 

من الأفضل  هي من أكثر القرارات خطرا ومساسا بحقوق وحریات الأفراد لذا كان

  . 1اعتبارها قرارات إداریة لها قوة القانون فقط حتى تخضع لرقابة القضاء الإداري

  المطلب الثاني: ..

في  في الحالة الاستثنائیة وامر لرئیس الجمهوریة للتشریع بأسلطة ل الدستوريالتقیید 

 2020التعدیل الدستوري 

 نجد أن المؤسس السابقة الذكر 2020من التعدیل الدستوري  98بالرجوع إلى نص المادة 

لم یطلق السلطة لرئیس الجمهوریة لممارسة سلطته في التشریع في الحالة  الدستوري

  الإستثنائیة التي أجازها له ، بل قیدها بقیود نعرضها على النخو الآتي :

  :الفرع الأول

 ضرورة دفع الأوامر التشریعیة للخطر

، 2020من التعدیل الدستوري في فقرتها الرابعة  1422بالرجوع إلى نص المادة 

سلطة مطلقة،  أوامر في الحالة الاستثنائیة هيفي التشریع ب نجد أن سلطة رئیس الجمهوریة

الجمهوریة یستطیع أن یشرع في جمیع المیادین  هذا النص فإن رئیسظاهر  لأنه حسب

  .بدون قید أین یخلفه في العملیة التشریعیة و التي یشرع فیها البرلمان

في  نجد أن هذه السلطة   من نفس التعدیل 98 بالرجوع إلى نص المادةغیر أنه و 

سه رئیس الجمهوریة في أن یؤذي التشریع بلأوامر الذي یمار  مقیدة بضرورةحقیقة الأمر 

                                                           
  .59بركات أحمد، مرجع سابق، ص -1

  .2020من التعدیل الدستوري  142أنظر المادة  -2
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وجوب المحافظة ل إلى و یؤو الدولة  دفع الخطر الذي یهدد، یؤدي على الحالة الإستثنائیة

  من أي تهدید. على استقلال البلاد والمؤسسات الدستوریة

إحدى هذه لرئیس الجمهوریة في هذه الحالة التشریعیة  الأوامر تعتبرحیث 

، 1الفرنسي للمؤسس الدستوريما ذهب إلیه  ، وهو نفسالتي لابد منها الإجراءات الاستثنائیة

   .3195من دستور  162المادة حیث اشترط على رئیس الجمهوریة في 

ایتخذه من إجراء وعلیه وجب أن یترجح لدى رئیس الجمهوریة في هذه الحالة أن م

  .فتتقید بهذا سلطته  اده عن الدولة ومؤسساتهاطر وإبعیؤدي إلى دفع الخ

تهدف الإجراءات الاستثنائیة التي یتخذها الرئیس إلى إعادة السیر  ضرورة أن

 شرطا منطقیا وفي وذلك في أقرب الآجال، وهذا الشرط یعتبر العمومیةالعادي للسلطات 

الاستثنائیة فرضتها الضرورة بوجود خطر یهدد الدولة لهذا یجب أن  محله باعتبار الحالة

المتخذة من طرف رئیس الجمهوریة لدفع هذا الخطر الذي یهدد  تهدف الأوامر التشریعیة

  لها أو سلامة ترابها.أو استقلا المؤسسات الدستوریة للدولة

 فالغایة من تدخل رئیس الجمهوریة في المجال المخصص للسلطة التشریعیة لیس

 الاعتداء على اختصاص البرلمان، بقدر ما هي مواجهة خطر یهدد مؤسسات الدولة أو

 وحدتها الترابیة أو غیرها من مصالح الشعب، وبالتالي إذا شرع رئیس الجمهوریة بأوامر في

 فإن هذه الأوامر تعد غیر ،دف مواجهة الخطرلاستثنائیة دون أن یبتغي ذلك الهالحالة ا

 من التعدیل الدستوري 98، وهو نص المادة 4وریة لأنه خالف نصا دستوریا صریحدست

                                                           
  .52ص مرجع سابق،بركات أحمد،  - 1

2 - https://www.constituteproject.org/constitution/France_2008. 
  
  .52حمد، مرجع سابق، صأبركات  - 4



الصلاحیات التشریعیة لرئیس الجمهوریة في الحالة الاستثنائیة والرقابة  الفصل الثاني:

 2020علیها في التعدیل الدستوري 

 

47 
 

 ، إذن فممارسة هذا الاختصاص یجب أن تتم وفق الإجراءات الدستوریة فرئیس2020

  .1وبالتصرف في إطاره ولیس خارجهالجمهوریة ملزم باحترام الدستور 

  الفرع الثاني :

 ومخاطبة الأمة قصر سلطة التشریع على رئیس الجمهوریة

 إضافة إلى اشتراط المؤسس الدستوري الجزائري ضرورة دفع الأوامر التشریعیة

 الصادرة في الحالة الاستثنائیة للخطر الذي یهدد البلاد، ووجوب أن یكون هدفها المحافظة

 هذه استقلال البلاد ومؤسساتها الدستوریة، فإنه أضاف شرطا آخر لیضبط به أكثرعلى 

 السلطة، والذي یتمثل في قصر سلطة التشریع بأوامر في الحالة الاستثنائیة على رئیس

 الجمهوریة فلا یمكنه أن یفوض سلطته هذه لشخص آخر كالوزیر الأول مثلا أو أحد

الفقرة  تمنع ذلك حیث تنص في 2020 ل الدستوريمن التعدی 93ة، لأن الماد2الوزراء

وحل  "...لا یجوز أن یفوض سلطته في اللجوء إلى الاستفتاءیلي:  ة على مالثالثا

الأحكام  المجلس الشعبي الوطني، وتقریر إجراء الانتخابات التشریعیة قبل أوانها وتطبیق

و  148و  142و  102 و 100إلى  97ومن  92و 91المنصوص علیها في المواد 

 ."من الدستور 150و  149

الإجراءات  التي تخول للرئیس اتخاذ 2020من التعدیل الدستوري  98ة إن الماد

المواد  منه التي تخول له سلطة التشریع بأوامر واردتان ضمن 142الاستثنائیة، والمادة 

وفوض  التي تحتوي على سلطات لا یمكن للرئیس أن یفوض غیره للقیام بها، فإن حدث

دستوري،  غیره للقیام بسلطة التشریع بأوامر في الحالة الاستثنائیة یعتبر هذا الإجراء غیر

                                                           
الجزائریة للعلوم القانونیة المجلة شیهوب مسعود،" الحمایة القضائیة للحریات الأساسیة في الظروف الاستثنائیة"،  - 1

  .33، ص1998، جامعة الجزائر، 01، العدد الاقتصادیة و السیاسیة

  .53بركات أحمد، مرجع سابق، ص - 2
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احترام  یمكن للمجلس الدستوري القضاء بذلك باعتباره الجهاز المكلف بالسهر على

خطورة هذا  الاستثنائیة إلى حالةویعود سبب منع تفویض رئیس الجمهوریة في ال ،الدستور

الخطیر من  الحقوق والحریات العامة فلا یعقل أن یمارس مثل هذا الإجراءالإجراء على 

  .1كون رئیس الجمهوریة حامي الدستورأي شخص كان، ول

بتوجیه خطاب للامة بخصوص الحالة  98ه المؤسس الدستوري  في المادة كما ألزم  

  ما یلي:الإستثنائیة وتداعیاتها والظروف التي أدت إلى تقریرها حیث جاءت الفقرة ك

 ''في هذا الشأن''ومدلول العبارة  2'' یوجه رئیس الجمهوریة في هذا الشأن خطابا للأمة''

  یعود على الحالة الإستثنائیة وكل الأمور المتعلقة بها.

حتى تكون الأمة على إطلاع على ما یحدث ، وهذا  وحسنا فعل المؤسس الدستوري كذلك، 

  .إذ أنه لم ینص على الإجراء 2016خلافا لما كان ظل التعدیل الدستوري  

  الفرع الثالث :

  تحدید الآجال المتعلقة بالحالة الإستثنائیة:

محددة في الدستور وإنما كانت  2020لم تكن آجال الحالة الإستثنائیة قبل تعدیل سنة 

مفتوحة الآجال و مرتبطة بزوال الظرف المؤدي إلى إعلانها ، في حین إختلف الأمر في 

أصبح إعلان الحالة محددة المدة ویتعین لتمدید الحالة  2020ظل التعدیل الدستوري لسنة 

یس الجمهوریة على موافقة أغلبیة أعضاء غرفتي البرلمان الإستثنائیة حصول رئ

                                                           
  .67صمرجع سابق، بوطابونة رزیقة، لحولة سهیلة،  - 1

  .2020، التعدیل الدستوري لسنة 03الفقرة  98انظر المادة  - 2
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المجتمعتین معا دون تحدید المؤسس الدستوري لنوع الأغلبیة هل هي بسیطة أم مطلقة، إذ 

  .1المدة ضمانة لحقوق وحریات الأفرادیعتبر تحدید 

الأغلبیة وهوضرورة نوع من المؤسس الدستوري  إستدراكه في تعدیلاته المقبلة ،  وهذا مانال

  . تحتى تستبعد جمیع التأویلا المطلوبة،

  

                                                           
 20، جامعة المجلة الشاملة للحقوق ''،2020الإستثنائیة في ظل التعدیل الدستوري لسنة الحالات أحسن غربي، '' - 1

  .48ص، 2021، سكیكدة، 1955أوت 
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..  

  المبحث الثاني:

ستثنائیة الإ حالةالالتشریعیة لرئیس الجمهوریة في  الرقابة على الصلاحیات 

   2020ي في التعدیل الدستور 

منح المشرع الجزائري مجموعة من الصلاحیات التشریعیة والتي أخضعها إلى 

 ،والمتمثلة في رقابة مجلس الدولة سواء القضائیة أو الاستشاریةالرقابة الدستوریة 

ا المبحث الإخطار والإحالة، وسوف نتم دراسة هذ كمة الدستوریة عن طریقحورقابة الم

الرقابة البرلمانیة على الأوامر التشریعیة  لتقسیمه إلى مطلبین في (المطلب الأول)

، ثم رقابة 2020یل الدستوري لتعدلرئیس الجمهوریة أثناء المصادقة علیها في ا

دیل الدستوري لأوامر التشریعیة لرئیس الجمهوریة في التعالمحكمة الدستوریة على ا

  ).(المطلب الثاني 2020

  :المطلب الأول

 الرقابة البرلمانیة على الأوامر التشریعیة لرئیس الجمهوریة أثناء المصادقة 

  2020علیها في التعدیل الدستوري 

رقابة البرلمان على السلطة التنفیذیة من ناحیة أدائها یقصد بالرقابة البرلمانیة 

للاختصاصات الممنوحة لها من طرف الدستور، كما تملك المجالس البرلمانیة في 

النظم الدیمقراطیة حق مراقبة السلطة التنفیذیة نظرا لأن هذه المجالس تمثل إدارة 

یتوجب على رئیس الجمهوریة عرض الأوامر التي الشعب وتعبر عن رغباته، حیث أنه 

یتخذها كاستثناء ولیس كقاعدة على البرلمان لیوافق علیها حیث أن البرلمان لم تعد 

وظیفته سن القوانین واعتماد المیزانیة بل تعدته إلى أكثر من ذلك فأصبح یراقب أعمال 
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ا یوضح أن للرقابة الحكومة ویحاسب السلطة التنفیذیة على جمیع تصرفاتها، وهذا م

  . 1البرلمانیة أهمیة كبیرة

وترجع هذه الأهمیة إلى عدة أمور أقرتها التطورات الحاصلة في المهام 

الممنوحة للسلطة التنفیذیة لكن الهدف الأساسي للرقابة البرلمانیة والذي هو حسن 

ة إلى تطبیق السیاسة العامة، وبرنامج الحكومة الذي صادق علیها البرلمان، بالإضاف

حسن تطبیق النصوص الناظمة لعمل السلطة التنفیذیة، ومن هذا المنطلق فإن المشرع 

الدستوري الجزائري منح البرلمان صلاحیة مراقبة سلطة الجمهوریة التشریعیة في الحالة 

العادیة والرقابة على صلاحیة رئیس الجمهوریة في التشریع بأوامر في الحالة 

  نقوم بدراستها كالآتي:، والتي سوف 2الإستثنائیة

  :الفرع الأول

رقابة البرلمان على الأوامر التشریعیة في الحالة العادیة في التعدیل 

  :2020الدستوري 

یعرض «:2020من التعدیل الدستوري  04-03فقرة  142جاء في نص المادة 

رئیس الجمهوریة الأوامر التي اتخذها على كل غرفة من البرلمان بدایة الدورة 

  القادمة لتوافق علیه.

  .»تعد لاغیة الأوامر التي لا یوافق علیها البرلمان

                                                           
، مذكرة مقدمة لاستكمال 2020بجاج جلول، لغویطر عمر، الدور التشریعي لرئیس الجمهوریة في تعدیل دستوري  -1

متطلبات نیل شهادة ماستر أكادیمي في مسار الحقوق، تخصص:قانون إداري ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة 

  .69-68ص ص، 2021-2020،جامعة غردایة،

  .70-69، ص، مرجع سابقالمرجع نفسه -2
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وما یمكن ملاحظته في هذه المادة أنها أوجبت عرض الأوامر التي اتخذها 

رئیس الجمهوریة على البرلمان صاحب الاختصاص الأصیل في التشریع لیوافق علیها 

  . 1أو یرفضها

احترام الدستور عند ممارستها لسلطة التشریع لأنه یتوجب على السلطة التنفیذیة 

ولا تتعداها وإلا اعتبرت  142بأوامر والالتزام بالشروط المنصوص علیها في المادة 

 2020من التعدیل الدستوري  142مخالفة للدستور، فالمؤسس الدستوري في المادة 

بمجرد انعقاد  كان واضحا عندما أقر بإجباریة عرض هذه الأوامر على البرلمان بغرفتیه

  للموافقة علیها.

والموافقة في حقیقة الحال هي سلاح یستعمله البرلمان ضد الأوامر التي 

یصدرها رئیس الجمهوریة وتقابلها عملیة النشر والإصدار التي یستعملها رئیس 

الجمهوریة ضد البرلمان، حیث أنه یوجد هناك نوع من التوازن بین الهیئتین التشریعیة 

تنفیذیة فالبرلمان یمكنه رفض الأوامر وبالتالي تصبح ملغاة، ورئیس الجمهوریة والهیئة ال

یمكنه أن لا یصدر القانون أي یطلب من البرلمان إجراء مداولة ثانیة إلا أن هذا 

كما یمكن ملاحظته أیضا في نص المادة .2التوازن هو في صالح رئیس الجمهوریة

بأن البرلمان له السیادة والسلطة  2020من التعدیل الدستوري  04- 03فقرة  142

الكاملة في أن یوافق أو یرفض الأوامر الصادرة عن رئیس الجمهوریة، فالمشرع 

                                                           
الناظم القانوني للأمر"، من الدستور  124ة بمقتضى المادة الاختصاص التشریعي لرئیس الجمهوری"مراد بدران،  -1

  .16، ص2000، 10، المجلد 02د، العدمجلة المدرسة الوطنیة للإدارة

، مذكرة مقدمة 2016هماش نور الیقین، التشریع عن طریق الأوامر في ظل التعدیل الدستوري  ،هماش نور الیقین -2
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الجزائري ألزم البرلمان بقبول أو رفض الأوامر التشریعیة الصادرة عن رئیس الجمهوریة 

ن م 37المادة  دون مناقشة، وذلك طبعا یكون في أول دورة له، وهذا ما نصت علیه

یطبق إجراءات التموین دون :«حیث نصت هذه المادة على 12-16القانون العضوي 

وفقا  مناقشة على الأوامر التي یعرضها رئیس الجمهوریة على كل غرفة للموافقة علیها،

وفي هذه الحالة لا یمكن  2020من الدستور 142من المادة  03-01لأحكام الفقرتین 

للتصویت والمصادقة علیه دون مناقشة في  تقدیم أي تعدیل یعرض النص بكامله

  ».الموضوع بعد الاستماع إلى مثل الحكومة ومقرر اللجنة المختصة

ومن خلال هذا المنطلق یتضح لنا بأن هذه المادة لم تعطي الحریة الكاملة 

فحص وتقدیر الأمور وذلك للسلطة التشریعیة أي البرلمان، وذلك بحرمانه من خاصیة 

ب علیه إما أن یوافق علیها أو یرفضها، فتعتبر لاغیة دون المساس بل یج وتعدیلها،

بها أو القیام بأي تغییرات علیها ویعرض النص بكامله للتصویت والمصادقة علیه دون 

  مناقشة في الموضوع بعد الاستماع إلى تقریر اللجنة المختصة.

حیث أن فكرة  على البرلمان أن یقبل هذه الأوامر أو یرفضها جملة لا تفصیلا، 

التصویت مندون مناقشة جعلت البرلمان في موقع ضعیف أمام السلطة التنفیذیة 

 .1واعتبرت آلیة ووسیلة فعالة لزیادة هیمنة السلطة التنفیذیة

على العموم فإن رئیس الجمهوریة ملزم بعرض الأوامر التي اتخذها على 

البرلمان وینتج عن عرضه الأوامر المتخذة من طرفه الحالات الآتیة: في حالة موافقة 

البرلمان على الأوامر ینتج عن هذه الحالة تغییر في الطبیعة القانونیة حیث تتحول من 

نظومة التشریعیة للدولة، حیث أنه إذا كانت تلك أوامر مؤقتة إلى قوانین تدخل في الم

الأوامر تندرج ضمن القوانین العادیة فإن النسبة المطلوبة للموافقة هي الأغلبیة البسیطة 
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للنواب، أما إذا كانت مواضیع الأوامر تندرج ضمن القوانین العضویة، فإن النسبة 

الأوامر قوانین رسمیة لا  المطلوبة هي الأغلبیة المطلقة للنواب، أي أنه تصبح هذه

  . 1یمكن إلغائها أو تعدیلها إلا بأمر أو قانون

من  04فقرة  142أما في حالة رفض البرلمان للأوامر طبقا لنص المادة 

  .»تعد لاغیة الأوامر التي لا یوافق علیها البرلمان«2020التعدیل الدستوري 

فقته علیها، فإنه فهذا یوضح أنه في حالة رفض البرلمان للأوامر وعدم موا

یتوجب على البرلمان أن یعلن بطلانها فورا، ومن تاریخ ذلك الإعلان یزول ما لهذه 

الأوامر من قوة القانون، ولكن النقطة التي تثار هنا هي مصیر الأثر الذي ترتب على 

الأمر الملغى أو بمعنى آخر هل یمكن الإلغاء بأثر رجعي أو من تاریخ عدم الموافقة 

نا أنه إذا كان الإلغاء یكون من تاریخ عدم الموافقة فالأوامر هنا تتوقف عن فنلاحظ ه

إنتاج آثارها بالنسبة للمستقبل فقط، أما إذا كان الإلغاء بأثر رجعي فإن الدستور 

الجزائري لم یوضح ذلك بالنسبة للمراكز القانونیة للأشخاص التي تترتب عن طریق 

لمان هي حالة لم یتطرق المؤسس الدستوري وحالة صمت البر  2تطبیق هذه الأوامر

الجزائري لها أیضا، وهي ألا یتخذ البرلمان موقفا من الأوامر المعروضة أمامه أي بعد 

من التعدیل الدستوري  142عرضها علیه من قبل رئیس الجمهوریة حسب نص المادة 

فقة أو حیث یترك البرلمان هذه الأوامر معلقة دون البث فیها سواء  بالموا 2020

بالرفض، فلقد ثار جدال فقهي في هذه المسألة حیث ترى غالبیة الفقه أن هذه الأوامر 

تظل محتفظة بقوتها القانونیة حتى یبدي فیها البرلمان رأیه صراحة مهما طالت مدة 

-16سكوته، ومما یعزز ویقوي هذا الرأي هو أن المشرع الجزائري والقانون العضوي 
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ان أجل معین لیبدي رأیه في الأوامر المعروضة أمامه من لم یفرض على البرلم 12

  .1طرف رئیس الجمهوریة 

كل هذا یندرج ضمن رقابة البرلمان على الأوامر التشریعیة في الحالة العادیة 

  .2020من التعدیل الدستوري  142طبقا لنص المادة 

  :الفرع الثاني...

 الإستثنائیة في التعدیلرقابة البرلمان على الأوامر المتخذة في الحالة 

  2020الدستوري 

على ضرورة عرض الأوامر 20202من التعدیل الدستوري  142لم تنص المادة 

 2020من دستور  98التشریعیة المتخذة في الحالة الإستثنائیة المذكورة في المادة 

  على البرلمان المصادقة علیها على خلاف الأوامر المتخذة في الحالات العادیة.

أنه اعتبر الأوامر المتخذة في الحالة الإستثنائیة تشریعا بمجرد صدورها  بمعنى

وهذا ما یجعلنا نذهب للقول بأن الوظیفة التشریعیة تصیر أثناء الحالة الإستثنائیة 

موزعة بین البرلمان ورئیس الجمهوریة، لكن المؤسس الدستوري بالمقابل أكد على 

ي للبرلمان طیلة مدة قیام الحالة الإستثنائیة إجراء جوهري یتمثل في الاجتماع الوجوب

التي یعملها رئیس الجمهوریة، هذا الإجراء یمكن اعتباره الضمانة أو الآلیة الوحیدة 

التي تكفل للبرلمان القیام بدوره في رقابة الأوامر الرئاسیة ولكن تبقى عدة تساؤلات 

جتماع وببقاء الاجتماع مطروحة لاسیما بشأن الوسائل الكفیلة لضمان تحقق ذلك الا
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قائما طیلة المدة التي تستغرقها الحالة الإستثنائیة وفرضیة إمكانیة استعمال رئیس 

  .1الجمهوریة السلطة المخولة له في الحالات العادیة كحقه في حل البرلمان

من التعدیل الدستوري  98فالمؤسس الدستوري الجزائري اكتفى في نص المادة 

البرلمان وجوبا، ولم یحدد لا الجهة المخولة لدعوة البرلمان  فقط على اجتماع 2020

للانعقاد ولا الكیفیة التي یجتمع فیها البرلمان ولا المدة الزمنیة المخصصة لذلك 

الاجتماع، كما أنه لم یضع أي قیود تحول دون استعمال رئیس الجمهوریة السلطة 

التي تعطیه الحق في حل و  2020من التعدیل الدستوري  151المستمدة من المادة 

  .2المجلس الشعبي الوطني

نجده قد نص على اجتماع  12-16ولكن عن الرجوع إلى القانون العضوي 

-98البرلمان بدعوة من رئیس الجمهوریة في الحالة المنصوص علیها في المواد 

1003.  

 وما یجب ذكره هو أن البرلمان الجزائري في الواقع یفتقر للأسس الدستوریة التي

تمكنه معارضة أوامر الرئیس، ذلك لأن البرلمان یصعب علیه رفض الأوامر لاسیما 

وأن الأوامر تكون قد دخلت حیز التنفیذ، وهذا من شأنه أن یستسبب في إحجام أعضاء 

البرلمان عن رفضها، كما أنه لم یحدث وأن رفض البرلمان أمر من الأوامر التي 

  . 4اتخذها رئیس الجمهوریة
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يء الملاحظ هو أن دور البرلمان في مراقبة الأوامر الرئاسیة المتخذة ویبقى الش

من  98في الحالة الإستثنائیة تخضع للرقابة من قبل البرلمان طبقا لنص المادة 

التي فرضت اجتماع البرلمان وجوبا أثناء قیام الحالة  2020التعدیل الدستوري 

رنا سابقا، كون أن ذات المادة من الإستثنائیة، لكن هذه الرقابة تبقى ضعیفة كما ذك

الدستور نصت صراحة على إلزامیة اجتماع البرلمان لكنها لم تحدد الغرض من ذلك 

الاجتماع، ولم تضع الضوابط التي تحقق الاجتماع بمجرد إعلان رئیس الجمهوریة 

  .1الحالة الإستثنائیة وإستمراریتها إلى غایة صدور قرار بإنهاء الحالة الإستثنائیة

  : المطلب الثاني

لأوامر التشریعیة لرئیس الجمهوریة في رقابة المحكمة الدستوریة على ا

  2020التعدیل الدستوري 

أمام الغموض والجدل الذي أثیر نتیجة سكوت المؤسس الدستوري وعدم النص 

، جاء 2016على خضوع الأوامر التشریعیة لرقابة المجلس الدستوري في تعدیل 

" المحكمة الدستوریةالمشرع الجزائري مستحدث للمؤسسة الرقابة وأطلق علیها اسم " 

المحكمة " 2020لدستوري من التعدیل ا 185وجاء بصریح العبارة في المادة 

"، واعتبرت أنها إضافة الدستوریة مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان احترام الدستوري

، وذلك من خلال 2020نوعیة استحدثها المشرع الدستوري في التعدیل الدستوري 

  إضافة خضوع الأوامر التشریعیة إلى رقابة المحكمة الدستوریة.
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  الفرع الأول:

  2020للمحكمة الدستوریة في التعدیل الدستوري الاختصاص الرقابي 

الدستوریة  ألزم المؤسس الدستوري الجزائري رئیس الجمهوریة باستشارة الهیئة

 للجوء إلى إعلان  هذه الحالةالاستثنائیة، فهنا قبل ا قبل الإعلان عن الحالة

الحالة الخاصة ب 98المادة  المحكمة الدستوریة طبقا لنص الاستثنائیة یجب استشارة

   .الاستثنائیة

الإستثنائیة، ورئیس الجمهوریة  ستشارة إلزامیة لإعلان هذه الحالةوتعتبر الإ -

هو المقید باعتماد الرأي الصادر عن المحكمة الدستوریة نظرا للاختصاص الوظیفي 

 الجمهوریة في ظل تفعیل هذه الحالةلها ونظرا لأن القرارات التي یصدرها رئیس 

  .1عرض على المحكمة الدستوریة لإبداء الرأي بشأنهاالاستثنائیة ست

فإن المحكمة الدستوریة تعد هیئة رقابیة بامتیاز على سلطة رئیس الجمهوریة 

خاصة في ظل تفعیل الحالة الاستثنائیة، ما دام أن جمیع القرارات الصادرة في ظلها 

ئري المحكمة تعرض علیها لإبداء رأیها فیهاـ ومن جهة أخرى اعتبر المشرع الجزا

، 2020من دستور  185الدستوریة مكلفة بضمان احترام الدستور حسب نص المادة 

، یصدر في ر الحالة الاستثنائیةوأن القرارات الصادرة من طرف رئیس الجمهوریة لإقرا

شكل مرسوم رئاسي والجهة الوحیدة المكلفة بمراقبة مدى دستوریة التنظیمات المستقلة 

  .2یةهي المحكمة الدستور 
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عندما یتم عرض القرارات التي یتم اتخاذها من طرف رئیس الجمهوریة في 

من  05الحالة الاستثنائیة على المحكمة الدستوریة لإبداء رأیها وذلك حسب الفقرة 

، یقوم رئیس 2020من التعدیل الدستوري  02/ 102السالفة الذكر والمادة  98المادة 

  .1یة بشأن اتفاقیات الهدنة السلامالجمهوریة باستشارة المحكمة الدستور 

إن رقابة المحكمة الدستوریة على الأوامر التشریعیة الصادرة من طرف رئیس 

الجمهوریة في الحالة الإستثنائیة تعتبر ضمانة هامة لحمایة الحقوق والحریات للأفراد، 

لات ولكن هناك ضعف في الرقابة وهذا راجع إلى مكانة رئیس الجمهوریة في إقرار الحا

  الإستثنائیة.

  الفرع الثاني:

 الدفع بعدم الدستوریة في التعدیل الدستوريالدعوى الدستوریة عن طریق  

2020.  

انتهجتها عدة دول كالولایات المتحدة الأمریكیة وبعض الدول الأوربیة وبعض 

، وقد تبنتها الجزائر في التعدیل الدستوري 2الدول العربیة، مثل مصر، المغرب، تونس

الوسیلة القانونیة التي یثیرها احد خصوم المنازعة في وتعرف على أنها: " 2016

شأن النص أو مقتضى قانوني بمناسبة خصومة قائمة أمام أنظار محكمة الموضوع 

بعدم مطابقة أحكامه من النص الدستوري إذا ما كان تطبیق في موضوع الخصومة 

  .3مانة الدستور"سیمس بحق من الحقوق أو بحریة الحریات المكفولة بض
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وتعرف أیضا أنه ذلك الإجراء الذي بموجبه یتقدم المدعي في دعوى موضوعیة 

أمام إحدى المحاكم الموضوعیة ویطعن بمقتضاه بعدم دستوریة نص أو نصوص 

قانونیة لها ارتباط بالدعوى الرائجة أمام المحاكم المذكورة وفقا للمسطرة القانونیة 

  .1المعمول بها حسب كل تشریع

  الإخطار: -أولا

یتم بموجبه تحریك الدعوى الدستوریة من طرف المحكمة الدستوریة وذلك عن  

طریق الجهات المخولة دستوریا، فوسیلة الإخطار عبارة عن طلب تباشره إحدى 

السلطات التي لها حق تحریك الدعوى لأجل التحقق من دستوریة نص خاضع للرقابة 

یث لا یمكن للمحكمة مباشرة الدستوریة بغض النظر عن درجته وقوته القانونیة، ح

مهامه ولا حتى البت في دستوریة أي قانون من تلقاء نفسه من دون رسالة الإخطار، 

  .2فرئیس الجمهوریة هو صاحب الاختصاص الأصیل بصفته حامیا للدستور

، الإخطار من طرف 2016من التعدیل الدستوري  187جاء في نص المادة 

 30ئبا من المجلس الشعبي الوطني أو من طرف نا 50نواب البرلمان یكون من طرف 

عضو من مجلس الأمة، الإخطار من طرف السلطة القضائیة حسب ما جاء في نص 

  .2016من التعدیل الدستوري  188المادة 

أمام المحكمة  2020أما عن آلیة الإخطار في التعدیل الدستوري الجزائري 

محكمة الدستوریة من طرف رئیس تخطر ال 193الدستوریة وبالرجوع إلى نص المادة 

الجمهوریة أو رئیس مجلس الأمة ورئیس المجلس الشعبي الوطني أو رئیس الحكومة 

                                                           
  .80، صعمر، مرجع سابق بجاج جلول، لغویطر -1

  .81- 80، ص صالمرجع نفسه -2
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عضو في مجلس  25حسب الحالة، ویمكن إخطارها كذلك من طرف أربعین نائبا، أو 

من نفس التعدیل حیث جاء في مضمونه یمكن  190الأمة، وكذلك نصت علیه المادة 

لدستوریة بشأن دستوریة المعاهدات قبل التصدیق علیها والقوانین قبل إخطار المحكمة ا

إصدارها، وكذلك یمكن إخطارها بشأن دستوریة التنظیمات خلال شهر من تاریخ نشرها 

وكذلك یتم إخطار المحكمة الدستوریة من طرف رئیس الجمهوریة وجوبا حول مطابقة 

من التعدیل  192ما في نص المادة القوانین العضویة بعد مصادقة البرلمان علیها أ

فقد نصت على الجهات التي یمكنها إخطار المحكمة الدستوریة من  2020الدستوري 

من نفس الدستور بشأن الخلافات التي قد  198طرف الجهات المحددة في المادة 

تحدث بین السلطات الدستوریة، كما یمكن لهذه الجهات إخطار المحكمة الدستوریة 

حكم أو عدم أحكام دستوریة وتبدي المحكمة الدستوریة رأیا بشأنها، كما حول تفسیر 

على القانون العضوي الذي یحدد إجراءات وكیفیات الإخطار  196نصت المادة 

  . 1والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستوریة

  :الإحالة -ثانیا

ر على أنه یمكن إخطا 2020من التعدیل الدستوري  195جاء في نص المادة 

المحكمة الدستوریة بالدفع بعدم الدستوریة بناء على إحالة من المحكمة العلیا أو مجلس 

الدولة، عندما یدعي أحد الأطراف في المحكمة أمام جهة قضائیة أن الحكم التشریعي 

أو التنظیمي الذي یتوقف علیه مآل النزاع ینتهك حقوقه وحریاته التي یضمنها 

) أشهر التي تلي تاریخ إخطاره، ویمكن 04لال الأربعة (الدستور، ویتم إصدار قرار خ

                                                           
  .2020، من التعدیل الدستوري 198، 196، 193، 192، 190انظر المواد  -1
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) أشهر بناء على قرار مسبب من 04تمدید هذا الأجل مرة واحدة لمدة أقصاها (

  .1المحكمة ویبلغ إلى الجهة القضائیة صاحبة الإخطار

  ...ل.....

....  
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  خلاصة الفصل الثاني:

لرئیس الجمهوریة في الحالة  من خلال الوقوف على الصلاحیات التشریعیة

  نخاص على القول :  2020الإستثنائیة والرقابة القضائیة علیها في التعدیل الدستوري 

ئیس الجمهوریة بصلاحیات عدیدة في المجال التشریعي منها صلاحیة تمتع ر  -

، وهي تعتبر 2020من الدستور  142التشریع بأوامر التي منحها له دستور في المادة 

  استثنائیة ممنوحة نظرا لوجود حالة استثنائیة.سلطة 

إن صلاحیة التشریع هو اختصاص أصیل للسلطة التشریعیة، ولكن نظرا  -

لوجود حالة استثنائیة یمكن لرئیس الجمهوریة أن یشرع عن طریق أوامر مع رقابة 

  برلمانیة محدودة.

وقف یملك رئیس الجمهوریة سلطات في المجال الدستوري أین یمكن له  -

  وتعطیل العمل ببعض أحكام الدستور.

الجمهوریة عن طریق الرقابة القضائیة على الأعمال التشریعیة لرئیس  -

یع بأوامر في الحالة الإستثنائیة تبقى ضعیفة و غیر المحكمة الدستوریة على التشر 

  فعالة.
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  :الخاتمة

العدید من الصلاحیات لرئیس  2020 يدستور التعدیل المنح المؤسس الدستوري في 

وذلك عن  التشریعي،سلطات في المجال له  كما منحو الجمهوریة في الحالة الإستثنائیة، 

كیز السلطة حیث یتم تر  ،في الحالة الإستثنائیة تتسع هذه الصلاحیاتو طریق أوامر رئاسیة 

 في الحالة الإستثنائیةن الأعمال التشریعیة لرئیس الجمهوریة كما أ في ید رئیس الجمهوریة

  .والقضائیة والمحكمة الدستوریةأخضعها المشرع الدستوري لرقابة البرلمانیة 

رئیس الجمهوریة في الحالة الإستثنائیة في التعدیل  موضوع صلاحیات وبعد البحث في

  توصلنا إلى النتائج التالیة: 2020الدستوري 

 اختصاصالة الإستثنائیة إجراء غیر مألوف یلجأ إلیه رئیس الجمهوریة صاحب تعتبر الح -

  وتمس الحقوق وحریات الأفراد.تهدد أمن الدولة  ،في حالة وحدوث أوضاع خطیرة

الممنوحة لرئیس  الإستثنائیةأكثر للسلطات الدستوري حول تطویق  المؤسس اتجاهكان  -

 الضئیل منتحد ولو بالقدر  ،وضع ضوابط موضوعیة وأخرى شكلیة (إجرائیة)ب الجمهوریة،

  .بها تعسف رئیس الجمهوریة في اللجوء إلى إقراراها والعمل منهذه السلطات، و  إطلاق

الإستثنائیة في التعدیل الدستوري  الحالة تحدید مدة فيالعمل الإیجابي للمؤسس الدستوري  -

) یوما، على خلاف الدساتیر السابقة 60المقدرة بـ( 98مادة حسب ما جاء في نص ال 2020

  .الإستثنائیة لم تحدد مدة الحالة التي

تـــــــــــزداد صـــــــــــلاحیات رئـــــــــــیس الجمهوریـــــــــــة اتســـــــــــاعا فـــــــــــي الحالـــــــــــة الإســـــــــــتثنائیة، حیـــــــــــث  -

یـــــــــــتم تركیـــــــــــز الســـــــــــلطة وصـــــــــــناعة القـــــــــــرار فـــــــــــي یـــــــــــده، ویخـــــــــــول لـــــــــــه الدســـــــــــتور أعمـــــــــــالا 

المتمتلـــــــــــة فـــــــــــي التشـــــــــــریع بـــــــــــأوامر فـــــــــــي الحالـــــــــــة الأســـــــــــتثنائیة  وفـــــــــــق نـــــــــــص  تشـــــــــــریعیة 

  .2020من التعدیل الدستوري  142المادة 
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ـــــــــة زمـــــــــام  - ـــــــــولي رئـــــــــیس الجمهوری ـــــــــة الإســـــــــتثنائیة هـــــــــي ت العملیـــــــــة التشـــــــــریعیة فـــــــــي الحال

یســـــــــــــتلزم اتخـــــــــــــاذ  ونیـــــــــــــة، كـــــــــــــون التشـــــــــــــریع فـــــــــــــي هـــــــــــــذه الحالـــــــــــــةضـــــــــــــرورة واقعیـــــــــــــة وقان

إجـــــــــراءات ســـــــــریعة فـــــــــي اتخـــــــــاذ الحلـــــــــول، وهـــــــــذا مـــــــــا لا یســـــــــتطیع أن تقـــــــــوم بـــــــــه الســـــــــلطة 

  التشریعیة التي تتصف بالبطء.

تحققــــــــــــان الفعالیــــــــــــة  وحتــــــــــــى رقابــــــــــــة المحكمـــــــــــة الدســــــــــــتوریة لا إن الرقابـــــــــــة البرلمانیــــــــــــة  -

قبــــــــــــل رئــــــــــــیس الجمهوریــــــــــــة،  اللازمــــــــــــة لضــــــــــــبط الإجــــــــــــراءات التشــــــــــــریعیة المتخــــــــــــذة مــــــــــــن

ــــــــــة ــــــــــدابیر  خــــــــــلال الحال ــــــــــة للقــــــــــرارات والت ــــــــــة والاســــــــــتثنائیة كــــــــــون المناقشــــــــــة البرلمانی العادی

لا یمكـــــــــن أن تصـــــــــل إلـــــــــى حـــــــــد رها رئـــــــــیس الجمهوریـــــــــة فـــــــــي هـــــــــذه الحالـــــــــة التـــــــــي یصـــــــــد

 التي أدت إلى إعلانها . ه الحالةبعد زوال هذتعدیلها أو إلغائها، وذلك 

  كما یلي: الاقتراحات -

لاسیما  ،لمصطلحات التي تتعلق بالحالة الإستثنائیةالدقیق ل التوضیح والضبط القانوني -

  مصطلح ''الضرورة الملحة'' ومصطلح ''الخطر الداهم الوشیك الوقوع''.

ضرورة التجسید الفعلي لمبدأ الفصل بین السلطات لإعطاء كل سلطة حقها، أین وجدنا أن  -

العلاقة بین السلطات الثلاث تتسم بالفصل الشدید في حین أن العلاقة بین الرئیس والسلطات 

  والتركیز بید رئیس الجمهوریة من خلال التعدي والتجاوز. بالاندماجتتسم 

ومنحه رقابة فعالة على السلطات  في إعلان الحالة الإستثنائیةالبرلمان فعلیا  إشراك -

البرلمان ممثلا  باعتباروعدم الاكتفاء بالاستشارته فقط,  الإستثنائیة لرئیس الجمهوریة،

  للشعب.

جراءات وكیفیات الإخطار والإحالة المتبعة لإلمحدد الضرورة إصدار القانون العضوي  -

 .2020أحكام التعدیل الدستوري لما تضمنته  أمام المحكمة الدستوریة وفقا
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  المراجع:المصادر و قائمة 

  باللغة العربیة:  قائمة المصادر -أولا

  النصوص القانونیة: -1

  الدساتیر: -أ

الصادر بموجب الإعلان المتضمن نشر نص دستور الجمهوریة الجزائریة  1963دستور  -

 1963سبتمبر  10، مؤرخ في 64عدد ،، ج ر1963سبتمبر  10الدیمقراطیة الشعبیة في 

  .(ملغى)

یضمن  ،1976نوفمبر 22مؤرخ في  ،97-76مر رقم الصادر بموجب الأ 1976دستور -

 24مؤرخ في  94عدد  ،الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، ج ردستور إصدار 

  .(ملغى) 1976نوفمبر 

فبرایر  28مؤرخ في  ،18-89رئاسي رقم المرسوم الالصادر بموجب  1989دستور  -

  ، 1989فبرایر  23یتعلق بنشر نص التعدیل الدستوري الموافق علیه في استفتاء  ،1989

  .1989مارس  01مؤرخ في  ،09عدد  ،ج ر

دیسمبر  07مؤرخ في  ،438-96رئاسي رقم المرسوم ال الصادر بموجب 1996دستور  -

نوفمبر  28المصادق علیه في استفتاء ، یتعلق بإصدار نص التعدیل الدستوري 1996

- 02تمم بالقانون رقم ، معدل و م1996دیسمبر  08في  صادر ،76عدد  ،ر، ج 1996

، 2008نوفمبر  15مؤرخ في  19-08، وبالقانون رقم 2002أفریل  14مؤرخ في  03
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، یتضمن التعدیل الدستوري، ج ر، عدد 2016مارس  6مؤرخ في  01-16وبالقانون رقم 

  .2016مارس  7في  مؤرخ 14

 ،06عدد  ،، ج ر2016نوفمبر  28دستور الجمهوریة الدیمقراطیة الشعبیة الصادر في   -

  .2016فیفري  03مؤرخ في 

دیسمبر  30مؤرخ في  ،242-20المرسوم الرئاسي رقم  الصادر بموجب 2020دستور  -

، 2020أول نوفمبر  استفتاءي ، یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري، المصادق علیه ف2020

  .2020دیسمبر 30، مؤرخ في 82عدد ،ج ر

  : ب/ النصوص التشریعیة

تنظیم المجلس ب ، یتعلق2016أوت  28مؤرخ في  ،12-16القانون العضوي رقم  -

الشعبي الوطني و مجلس الأمة و عملها، وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة، 

  . 50ر، العدد ج. 

  :المراجع باللغة العربیةقائمة  -ثانیا

  : الكتب -1

 :لعامة في ظل الظروف الاستثنائیةبدران مراد، الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة ا -

  .2008، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، دراسة مقارنة

بلحاج صالح، المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى  -

  .2020ن المطبوعات الجامعیة،  الجزائر، االطبعة الثالثة، دیو الیوم، 
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عة نظام الحكم في ضوء ، النظام السیاسي الجزائري: دراسة تحلیلیة لطبیبوالشعیر سعید -

السلطة التنفیذیة، الجزء الثالث، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة،  1996دستور 

  .2013الجزائر، 

، دار دراسة مقارنة: لجزائريأسالیب ممارسة السلطة في النظام السیاسي ا بوقفة عبد االله، -

  .2002للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  ههوم

بوقفة عبد االله، القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة، أسالیب ممارسة السلطة في  -

والتوزیع، الجزائر،  للطباعة والنشر ه، دار هومدراسة مقارنة:لجزائريالنظام السیاسي ا

2009.  

  الرسائل والمذكرات الجامعیة: -2

  : الرسائل الجامعیة -أ

العشي نوارة، القیود الواردة على السلطة خلال الظروف الاستثنائیة بین القوانین الوضعیة  -

تخصص –والشریعة الإسلامیة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم الإسلامیة 

  .2009-2008كلیة العلوم الإسلامیة، جامعة الجزائر،  ،-أصول الفقه

ولكوان إسماعیل، تحول مفهوم الحالات الاستثنائیة، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه ب -

، بن 1(ل.م.د) في القانون العام، تخصص: إدارة ومالیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

  .2021-2020یوسف بن خدة، 



 قائمة                                                                                  المصادر والمراجع
 

71 
 

في النظریة الإسلامیة للتجریم والعقاب: دراسة مقارنة بین  خشمون ملیكة، الأمن الفردي -

دكتوراه العلوم في الفقه الجزائري، بحث مقدم لنیل درجة  الفقه الإسلامي والقانون الجنائي

وأصوله، كلیة أصول الدین والشریعة والحضارة الإسلامیة، جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم 

 .2009الإسلامیة، قسنطینة، 

ة، الرقابة على السلطات الاستثنائیة لرئیس الجمهوریة في الأنظمة اطماوي فموس -

القانونیة الجزائریة والفرنسیة والمصریة، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في القانون العام، 

  .2017-2016، 1كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 

  : ب/ رسائل الماجستیر

الجمهوریة في النظام الدستوري  بركات أحمد، الاختصاصات التشریعیة لرئیس -

الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة أبو 

  .2008-2007بكر بلقاید، 

بلورغي منیرة، المركز القانوني لرئیس الجمهوریة في الجزائر بعد التعدیل الدستوري  -

ة مقدمة لتكملة متطلبات نیل شهادة واثره على النظام السیاسي، مذكر  1996لسنة 

الماجستیر في الحقوق، تخصص القانون الدستوري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

  .2014-2013جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

بن سریة سعاد، مركز رئیس الجمهوریة في النظام السیاسي الجزائري بعد التعدیل  -

) "دراسة مقارنة"، مذكرة مقدمة لنیل درجة 19-08الدستوري الأخیر (بموجب قانون رقم 
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إدارة ومالیة، جامعة  الماجستیر، شعبة: الحقوق الأساسیة والعلوم السیاسیة، تخصص:

  .2010-2009، بومرداس، حمد بوقرةأ

تمیمي نجاة، حالة الظروف الاستثنائیة وتطبیقاتها في الدستور الجزائري، بحث للحصول  -

مالیة، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، و الدارة الإعلى شهادة الماجستیر في القانون، فرع 

  .2003-2002جامعة الجزائر، 

لجزائري والمصري، مذكرة تونصیر إبراهیم، تشریعات الضرورة دراسة مقارنة بین الدستور ا -

مكملة لنیل متطلبات شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصص قانون دستوري، كلیة الحقوق 

  .2014- 2013والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

  مذكرات الماستر:  –ج 

الجمهوریة في تعدیل دستوري  ، لغویطر عمر، الدور التشریعي لرئیسبجاج جلول -

مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات نیل شهادة ماستر أكادیمي في مسار الحقوق،  ،2020

  .2021-2020 جامعة غردایة، ،و العلوم السیاسیة ،كلیة الحقوققانون إداري تخصص:

دراسة حالة  لاستثنائیة على السلطة التنفیذیة، تأثیر الظروف اشروق، غول فافبوراس ع -

الماستر في الحقوق، تخصص: قانون عام معمق، شهادة جائحة كورونا، مذكرة مكملة لنیل 

  .2021-2020، -أم البواقي- لسیاسیة، جامعة العربي بن مهیديكلیة الحقوق والعلوم ا

ي الظروف الاستثنائیة في ، اختصاصات رئیس الجمهوریة فسهیلةلحولة  ،رزیقةبوطابونة  -

، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في القانون العام، 1996الجزائري لسنة  الدستور
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–قانون عام داخلي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق  :تخصص

  . 2016-2015 -جیجل

رتیمة هجیرة، الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة في ظل الظروف الاستثنائیة، مذكرة  -

تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الماستر، شهادة 

  .2021-2020خیضر، بسكرة، 

 لیات رئیس الجمهوریة في ظل التعدیسعدي إیمان، سعدي نسرین، صلاح -

مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الماستر، تخصص: القانون  ،2020لدستوريا

-2020، الجزائر، -تبسة -جامعة العربي التبسيالإداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

2021.  

، مذكرة 2016هماش نور الیقین، التشریع عن طریق الأوامر في ظل التعدیل الدستوري  -

مقدمة لنیل شهادة الماستر الأكادیمي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، تخصص دولة 

  .2017-2016ومؤسسات عمومیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 

  : المقالات -3

من الدستور  124، "الاختصاص التشریعي لرئیس الجمهوریة بمقتضى المادة بدران مراد -

، ص 2000، 10، المجلد02، العددمجلة المدرسة الوطنیة للإدارةالناظم القانوني للأمر"، 

  .46-09 ص
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''نظریة الظروف الاستثنائیة وضوابطها في القانون الدستوري ، جابوربي إسماعیل -

ي مرباح ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصددفاتر السیاسة والقانونالجزائري''، 

  .44-31 ، ص ص2016الجزائر، ، 08المجلد  ،14 ورقلة، العدد

مجلة الرافضین حارث أدیب إبراهیم، "الظروف الاستثنائیة وأثرها في الحریات الشخصیة"،  -

- 233، ص ص 2007، 09، المجلد31، كلیة القانون، جامعة الموصل، العددللحقوق

265.  

من الدستور  188المادة رواب جمال، "الدفع بعدم دستوریة القوانین قراءة في نص  -

، 04، المجلد01جامعة الجیلالي بونعامة، العدد  الحقوقیة،سات امجلة الدر الجزائري"، 

  .52-33، ص ص 2017خمیس ملیانة، 

المجلة الحمایة القضائیة للحریات الأساسیة في الظروف الاستثنائیة"، شیهوب مسعود،" -

، ص 1998، جامعة الجزائر، 01، العدد الجزائریة للعلوم القانونیة الاقتصادیة و السیاسیة

  .50-23ص 

المجلة  ''،2020أحسن غربي، ''الحالات الإستثنائیة في ظل التعدیل الدستوري لسنة  -

  .54-37، ص ص 2021، سكیكدة،1955أوت  20، جامعة الشاملة للحقوق

 2020ستثنائیة في التعدیل دستوري مصطفاوي كمال، معزوز علي، "تنظیم الحالات الا -

، 2021، الجزائر،16، المجلد02البویرة، العددامعة ، جمجلة معارف ،"بین التقیید والفعالیة

  .242-220ص ص 
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  المواقع الإلكترونیة: -رابعا

-https://www.constituteproject.org/constitution/France_2008. 

  

  قائمة المراجع باللغة الأجنبیة: -ثانیا

- Les ouvrages : 

- Burdeau Georges : droit constitutionnel et institution politiques , 

13éme édition , L.G.D.J, paris, France,1968. 
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  :فهرس الموضوعات

  الموضوع الصفحة

 عرفانشكر و  

 الإهداء 

 قائمة المختصرات 

 مقدمة 01

الاستثنائیة في التعدیل الدستوري حالة لل الاطار المفاهیمي  الفصل الأول:

2020 

 لحالة الاستثنائیة المبحث الأول: مفهوم ا 09

   و تعریفها الحالة الاستثنائیة نشأةالمطلب الأول:  09

 ة الحالة الاستثنائیةنشأالفرع الأول:  09

  الاستثنائیة تعریف الحالة  الفرع الثاني:   13

 الاستثنائیة  على المستوى الفقهيالحالة تعریف  –أولا  13

 القضائي المستوى على الاستثنائیة الحالة تعریف-ثانیا 15

 التشریعي مستوى على الاستثنائیة الحالة تعریف-ثالثا 16

  شروطها و الاستثنائیة الحالة مبررات :الثاني المطلب  17

  الاستثنائیة الحالة مبررات :الأول الفرع  17

 الحالة لقیام كأساس العامة والمرافق العام النظام على المحافظة فكرة -أولا  17

  الاستثنائیة

  الاستثنائیة الحالة لقیام كأساس الاستعجال فكرة -ثانیا  19

  الاستثنائیة الحالة لقیام كأساس الضرورة-ثالثا  20
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   شروط الحالة الاستثنائیة الفرع الثاني:  21

  الاستثنائیةالشروط الموضوعیة للحالة  -أولا  21

  الاستثنائیة للحالة الشكلیة الشروط -ثانیا  22

في التعدیل  الاستثنائیة والحالات المشابهة لها ةالمبحث الثاني: الحال  23

 2020الدستوري 

 2020في التعدیل الدستوري الحالة الاستثنائیة  الأول:المطلب  23

 2020الدستوري  في التعدیلالحالة الاستثنائیة الفرع الأول: تعریف   23

 2020 الدستوري التعدیل في الاستثنائیة الحالة إعلان شروط الفرع الثاني: 24

 الدستوري التعدیل في الاستثنائیة الحالة لإعلان الموضوعیة الشروط-أولا 25

2020 

 شرط وجود الخطر الداهم -1 25

 أو سلامة ترابها شرط وجود التهدید لمؤسساتها الدستوریة أو استقلالها -2 26

حالة الاستثنائیة في التعدیل الدستوري ال الشروط الشكلیة لإعلان -ثانیا 26

2020  

  استشارة رئیس غرفتي البرلمان ورئیس المحكمة الدستوریة- 1   27

 الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء-2  27

 توجیه خطاب للأمة -3 28

 وجوبااجتماع البرلمان  -4 28

 المطلب الثاني: التمییز بین الحالة الاستثنائیة والحالات المشابهة لها 29

 الفرع الأول: التمییز بین الحالة الاستثنائیة وأعمال السیادة  29

 تعریف أعمال السیادة -أولا 30
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 أوجه الاختلاف بین الحالة الاستثنائیة وأعمال السیادة -ثانیا 30

 حیث مخالفة مبدأ المشروعیة من -1 30

 من حیث رقابة القضاء -2 30

 من حیث المجال الزمني -3 31

 من حیث الطبیعة -4 31

 من حیث ضمانات الأفراد -5 31

 من حیث الأساس -6 32

 أوجه التشابه بین الحالة الاستثنائیة وأعمال السیادة -ثالثا 32

 والضرورةالفرع الثاني: التمییز بین الحالة الاستثنائیة  32

 الضرورةتعریف  -أولا 33

 والضرورةأوجه الاختلاف بین الحالة الاستثنائیة  -ثانیا  33

 من حیث مبدأ المشروعیة -1 33

 مجال عملهامن حیث  -2 34

 المدة الزمنیةمن حیث  -3  34

 تدرج القواعد القانونیةمن حیث  -4 35

 والضرورةأوجه التشابه بین الحالة الاستثنائیة  -ثالثا 35

 خلاصة الفصل الأول 36

الصلاحیات التشریعیة لرئیس الجمهوریة في الحالة الاستثنائیة الفصل الثاني: 

 2020والرقابة علیها في التعدیل الدستوري 

الأول: الصلاحیات التشریعیة لرئیس الجمهوریة في الحالة  المبحث 39

 2020الاستثنائیة في التعدیل الدستوري 
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 في الإستثنائیة الحالة في الجمهوریة لرئیس بـأوامر التشریع :الأول المطلب 40

 2020الدستوري التعدیل

 التعدیل في الاستثنائیة الحالة في بأوامر التشریع تقریر :الأول الفرع 40

 2020الدستوري

 الحالة في المتخذة التشریعیة للأوامر الاستثنائیة الطبیعة :الثاني الفرع 42

  .2020 الدستوري التعدیل في الاستثنائیة

 في  بأوامر للتشریع الجمهوریة لرئیس لسلطة الدستوري التقیید :الثاني المطلب  45

  2020 الدستوري التعدیل في الاستثنائیة الحالة

 ضرورة دفع الأوامر التشریعیة للخطرالفرع الأول:  45

 الأمة ومخاطبة الجمهوریة رئیس على التشریع سلطة قصر: الثاني الفرع 47

  :الإستثنائیة بالحالة المتعلقة الآجال تحدید: الثالث الفرع  48

 في الجمهوریة لرئیس التشریعیة الصلاحیات على الرقابة :الثاني المبحث 50

 2020 الدستوري التعدیل في الإستثنائیةالحالة 

 الجمهوریة لرئیس التشریعیة الأوامر على البرلمانیة الرقابة :الأول المطلب  50

  2020 الدستوري التعدیل في علیها المصادقة أثناء

رقابة البرلمان على الأوامر التشریعیة في الحالة العادیة في  الفرع الأول: 51

 2020الدستوري  التعدیل

رقابة البرلمان على الأوامر المتخذة في الحالة الإستثنائیة  الفرع الثاني: 55

  2020في التعدیل الدستوري 

لأوامر التشریعیة لرئیس على ا: رقابة المحكمة الدستوریة الثانيالمطلب  57

 2020الجمهوریة في التعدیل الدستوري 

للمحكمة الدستوریة في التعدیل  الفرع الأول: الاختصاص الرقابي 58

 2020الدستوري
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الدعوى الدستوریة عن طریق الدفع بعدم الدستوریة في  الفرع الثاني: 59

 2020 التعدیل الدستوري

  الإخطار -أولا 60

  الإحالة -ثانیا 61

 خلاصة الفصل الثاني 63

 الخاتمة  65

 المراجع قائمة المصادر و  68

 فهرس المحتویات  77

 الملخص 

  



  ملخص:

على الحالة الإستثنائیة وهذا  2020المشرع الجزائري في التعدیل الدستوري لسنة نص 

مبدأ المشروعیة العادیة لمواجهة مختلف الحالات التي یمكن أن تمس بأمن  عن اخروج

وتخضع إلى شروط ، ة الحالة الإستثنائی ، من خلال إعلانالأفرادالدولة وحقوق وحریات 

  ویتم إقرارها من طرف رئیس الجمهوریة.وموضوعیة،  شكلیة (إجرائیة)

یعتبر التشریع بأوامر من أهم الوسائل التي یملكها رئیس الجمهوریة، فبواسطته یتدخل 

من التعدیل الدستوري  142في المیادین المخصصة للبرلمان، وهذا من خلال نص المادة 

مع فرض رقابة دستوریة على  في الحالة الإستثنائیةبحیث یمكن أن یشرع بأوامر  ،2020

  .ذلك

 

Résumé:  
     Le législateur algérien a prévu l'état d'exception dans l'amendement 

constitutionnel de 2020, contrairement au principe de légitime ordinaire, pour 

faire face aux divers cas qui peuvent atteinte à la sécurité de l’Etat, et les droits 

et libertés individuelles ; en déclarant l'état d'exception, soumise à des 

conditions formelles (procédurales) et objectives, et approuvée par le Président 

de la République. 

La législation par ordonnances, est considérée l'un des moyens les plus 

importants dont dispose le Président de la République, qui lui permet 

d'intervenir aux demaines parlementaires, d'après extrait du texte de l'article 142 

de l'amendement constitutionnel de 2020 ; dont il peut légiférer par ordonnances 

dans l'état d'exception, et imposer un contrôle constitutionnel. 

 


